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مقدمــة
إصــلاح مؤسســة البرلمــان قطــب الرحــى فــى عملیـة التحــول الــدیمقراطى فــى مصــر الحدیثــة بعــد ثــورة یشـغل

إلـى نظـام دیمقراطـى ىاحتكـار فردى اسـتبدادىفالانتقال من نظام حكم ؛2011الخامس والعشرین من ینایر 
ان تعــــددى تنافســــى یســــتوجب إعــــادة بنــــاء المؤسســــات الدســــتوریة فــــى الدولــــة، وفــــى صــــدارتها تأســــیس البرلمــــ

.ر فى الحیاة السیاسیةالدیمقراطى القوى الفاعل المؤث
اســترجاع خبــرات تســتوجب -علــى هــذا النحــو وفــى هــذا الســیاق العــام–وعملیــة إصــلاح مؤسســة البرلمــان 

ماضــى واســتقراء معطیــات الحاضــر المشــهود لمؤسســة البرلمــان فــى مصــر، واســتخلاص التحــدیات المزمنــة ال
علـــى طریـــق تطـــور الحیـــاة البرلمانیـــة المصـــریة جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع تحـــدیات المرحلـــة الراهنـــة لـــدولاب العمـــل 

مــن ذلــك كلــه لوضــع البرلمــانى، واســتنباط مــواطن القــوة والضــعف داخــل النظــام البرلمــانى الــراهن، والانطــلاق
مـــن هـــذا الإصـــلاح البرلمـــانى، ةرؤیـــة لإصـــلاح مؤسســـة البرلمـــان تحـــدد المرتكـــزات والأهـــداف الكلیـــة المتوخـــا

.العامة وبرامج العمل التنفیذیة والمبادرات والمشروعات ذات الأولویة على هذا الصعیدوتطرح السیاسات 
ان الاعتمـــاد علـــى خمســـة مـــداخل أساســـیة عملیـــة الإصـــلاح الشـــامل والنهـــوض بمؤسســـة البرلمـــوتقتضـــى

، الــذى یحــدد موقــع مؤسســة البرلمــان فــى مشــروع الدســتور الجدیــدالمــدخل الدســتورى:متكاملــة ومتداخلــة هــى
، الــذى یراجــع التشــریعات الســاریة المنظمــة لعمــل مؤسســة البرلمــان والقــوانین ذات العلاقــةالمــدخل التشــریعىو 
الأجهــزة البرلمانیــة والجهــاز التنفیــذى للبرلمــان ووســائل ســة أوضــاعالــذى یتعمــق فــى دراالمــدخل المؤسســىو

سـین وإصـلاح هـذا الأداء الـذى یرصـد أداء البرلمـان ویبحـث سـبل تحالمدخل الـوظیفىإصلاحها وتطویرهـا، و
، وتقـویم سـیر العمـل بالبرلمـان وتـتحكم فیـهمكـتحالذى یتناول القیم والمبادئ التى المدخل القیمىوالبرلمانى،

.ذه القیم والمبادئ وصولا إلى اقتراح مدى الحاجة إلى تغییر وتبدیل هذه القیم والمبادئه
والركـون إلیـه فـى رصـد ومتابعـة حالـة النظـام البرلمـانى المصـرى خماسى الأبعاد المدخلوانطلاقا من هذا 

عمــل بشــأنها مــن أوراق فــى خبراتهــا المتعاقبــة ومعطیاتهــا الحاضــرة ومقارناتهــا الداخلیــة والخارجیــة، ومــا أعــد 
ــــة قــــة مــــع مرات معحــــاو مومــــا دار حولهــــا مــــن ،بحثیــــة مــــن المتخصصــــین والمهتمــــین والممارســــین للعمــــل ثل

صــلاح مؤسســةإعملیــة أهــم معــالم ومقومــات تتجلــى ، اســتناداً إلــى كــل مــا ذكــر فــى مجموعــهو ،)1(البرلمــانى
:وتنسق فى المحاور الآتیةالبرلمان والنهوض بدورها الحیوى

.التحدیات المزمنة والتناقضات الراهنة فى النظام البرلمانى المصرى: أولا
.موقع مؤسسة البرلمان ودورها فى الدستور الجدید: ثانیا
.المراجعة الكلیة للتشریعات المنظمة لمباشرة الحقوق السیاسیة: ثالثا 
.لبرلمانإصلاح وتغییر اللائحة الداخلیة المنظمة لدولاب العمل داخل ا: رابعا

.تدابیر النهوض بصلاحیات البرلمان ووسائل ممارستها: خامسا
.للبرلمانوالتنفیذیةتحسین وتطویر الأجهزة البرلمانیة : سادسا 

.لممارسین للعمل البرلمانى وخلاصة اتجاهات ونتائج هذه المقابلاتبیان بالمقابلات المعمقة مع المتخصصین وا) : 1(الملحق رقم )1(
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التناقضـات الراھنـة فـى النظـام التحدیات المزمنـة و: أولا
البرلمانى المصرى

النظــام التحــدیات المزمنــة الراســخة فــى بنیــة )أ(
البرلمانى المصرى

.تقاطع وعدم تراكم واستمرار التجربة البرلمانیة المصریة-1
رئاسـة : السـلطة التنفیذیـة بفرعیهـامؤسسة البرلمان وتبعیتها وعـدم اسـتقلالها الفعلـى فـى مواجهـة نوه-2

.الدولة والحكومة
ــــة -3 انحســــار دور البرلمــــان فــــى مجــــالات التشــــریع وتعــــدیل الدســــتور، وإقــــرار السیاســــات العامــــة للدول

.وكذلك فى الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة،ها العامة وخططها التنمویةوموازنات
وعــدم اكتمالهــا وتضــارب بعــض أحكامهــا ،ها فــى أكثــر مــن قــانونتبعثــر التشــریعات البرلمانیــة وتشــتت-4

.وانحرافها التشریعى
ورى وســـن وضـــع شـــاذ لمجلـــس الشـــورى فـــى بنیـــة النظـــام الدســـت،الركـــون إلـــى ثنائیـــة برلمانیـــة شـــكلیة-5

.والسیاسى المصرى المعاصر
عــدم التوصــل إلــى نظــام انتخــابى مســتقر ومقبــول، والتذبــذب فــى ضــعف الصــفة التمثیلیــة للبرلمــان، و -6

فـى تطبیقات أنظمة انتخابیة مختلفة، والمیل إلى التدخل فى الانتخابات وتزویرها حتـى بلغـت أوجهـا
ســـلبیة الجمـــاهیر جـــم عـــن ذلـــك مـــن لانتخابـــات مجلـــس الشـــعب العاشـــر، ومـــا نحالـــة التزویـــر الفـــج

.وضعف إقبالها على التصویت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة
والبرلمانیـةصـورى یقـوم علـى الحـزب المسـیطر المحتكـر للحیـاة السیاسـیةتعـددى تغلیب نظام حزبى -7

.والمعتمد على أشخاص بعینهم أكثر من برامج حزبیة
برلمـان واسـتبداد رئاسـة البرلمـان وتحكمهـا فـى سـیر عملـه تركز العمل البرلمـانى فـى شـخص رئـیس ال-8

.قلة لعملیة صنع القرار البرلمانىواحتكار الخلى بحكم القانون وواقع الممارسة،الدا
وســـیطرة الجهــــاز ،"التائــــه " ىالبرلمـــانىعلـــ"التكنـــوقراط المتجــــذر" ادرة وغلبـــة غیـــاب الرؤیـــة والمبــــ-9

.رلمانى وأداء الأجهزة البرلمانیةالتنفیذى وتحكمه فى دولاب العمل الب
ها مـع المجتمـع المـدنى والمـواطنین وغیـاب الشـفافیة، غلاق مؤسسة البرلمان وعدم انفتاحهـا وتواصـلان-10

.البرلمانى لثورة الاتصالات والمعلومات ومجتمع المعرفةالعملمواكبة وعدم
لرقابــة، وعــدم اســتیعاب علــى حســاب دوره الحقیقــى فــى التشــریع وا" عضــو الخــدمات" ترســیخ نمــوذج -11

العضــو لمهــام العضــویة باعتبــاره شــریكا فــى ســن التشــریع وصــنع السیاســات العامــة للدولــة ومباشــرة 
.الرقابة السیاسیة على أداء السلطة التنفیذیة
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نقص الخبـرات والمهـارات البرلمانیـة عنـد الأعضـاء، وعـدم تفـرغهم للعمـل البرلمـانى المركـب وغیـابهم -12
جلس واجتماعات اللجان، وافتقارهم إلى روح العمل الجماعى وتوزیع الأدوار عن حضور جلسات الم

.فى الأداء البرلمانى
وفصــلها عــن ) الــخ...الرقابــة الإداریــة–الجهــاز المركــزى للمحاســبات (لفنیــة أجهــزة الرقابــة اضــعف-13

.)البرلمان(مؤسسة الرقابة السیاسیة 
البرلمــان، وإســناد أخطــاء الممارســة وتجــاوزات الخلــط وعــدم التمییــز بــین مؤسســة البرلمــان وأعضــاء-14

.الأعضاء إلى المؤسسة ذاتها
غیــاب آلیــات عملیـــة فاعلــة لمنــع تضـــارب المصــالح بالنســبة لأعضـــاء البرلمــان والحكومــة وشـــاغلى -15

.المناصب العامة بصفة عامة، مما أدى إلى انتشار الفساد والتربح من هذه المناصب
والدوریــــة علــــى مســــتوى الدولــــة والمجتمــــع لمراجعــــة وتقــــویم أداء غیــــاب الجهــــود المؤسســــیة المنظمــــة -16

مـــن خارجـــه، وصـــغر حجــم القاعـــدة العلمیـــة المتخصصـــة فـــى ممؤسســة البرلمـــان ســـواء مـــن داخلــه أ
.والصراع بین المدرسة القانونیة ومدرسة العلوم السیاسیة على هذا الصعیدالدراسات البرلمانیة

فى المرحلة الراھنةتحدیات وتناقضات العمل البرلمانى )ب(
تحدیات عامة على المسرح السیاسى العام) 1-ب(

ـــات واحتیاجـــات المرحلـــة الانتقالیـــة-1 وطـــول هـــذه ،قصـــور الإعـــلان الدســـتورى عـــن الاســـتجابة لمتطلب
.المرحلة دون مقتضى

التــدخل المباشــر للجــیش فــى الشــأن السیاســى العــام وإدارة المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة لشــئون -2
.د على طریقة حكم الغلبة وفرض الأمر الواقعالبلا

قوى السیاسیة المختلفة وانتقالها إلى مؤسسات الدولة، وتأثیرات لحالة الشك وعدم الثقة المتبادلة بین ا-3
وصـول المنافسـة السیاسـیة إلـى و ،ؤسسات الدولة الحدیثة بعـد الثـورةذلك على وضع الدستور وبناء م
تبـادل (مؤسسـات والقـوى السیاسـیة وبلوغهـا مرحلـة الجمـود والتصـدع حالة مـن الصـراع السـافر بـین ال

).الاتهامات بین المؤسسات الدستوریة
، ءورفـض كـل شـيءنقد كل شـي(لانفلات الفوضى واو ب النظام استمراء النخبة والجماهیر حالة غیا-4

طـــاق وصـــعوبة الاتفـــاق علـــى قواســـم مشـــتركة ومعـــاییر عامـــة للخطـــأ والصـــواب، والكـــل یبـــدو خـــارج ن
).السیطرة

قصــــة تشــــكیل الجمعیــــة (الاســــتغراق فــــى التفاصــــیل والإجــــراءات علــــى حســــاب الموضــــوع والانجــــاز -5
واســـتنزاف القـــوى والمؤسســـات الوطنیـــة فـــى حـــوارات بیزنطیـــة تـــورث العـــداوة ) التأسیســـیة خیـــر مثـــال

.والشقاق أكثر من الاتفاق والوفاق
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: العلاقـــة بالشـــأن البرلمـــانى، وفـــى صـــدارتهامعضـــلة مواقـــف التیـــارات الإســـلامیة مـــن المفـــاهیم ذات -6
الدیمقراطیــة، الأحــزاب، الانتخــاب، التشــریع، ومــدى أصــالة مؤسســة البرلمــان وتســمیتها داخــل النســیج 

.الاجتماعى الحضارى المصرى

الراھنخاصة بمباشرة العمل البرلمانىوتناقضاتتحدیات ) 2-ب(
، الذى تشریعى الجدید للبرلمان حتى تم حل هذا البرلمانالتردد وعدم القدرة على حسم تسمیة الفصل ال-1

.مات قبل أن یختار له اسم
لــى الممارســات البرلمانیــة القدیمــة، والاعتمــاد التعثــر فــى تنظــیم قواعــد العمــل داخــل البرلمــان والركــون إ-2

.المعطل1971على لائحة داخلیة ترتبط بدستور 
/ الاختصاصات العادیـة (خاصة بمؤسسة البرلمان تناقضات الإعلان الدستورى وتفسیرات نصوصه ال-3

تنظــیم علاقــة / ن البرلمــان والمؤسســات الدســتوریةالعلاقــات بــی/التشــكیل/ الاختصاصــات الاســتثنائیة
رفــــض برنــــامج / بــــدء دور الانعقــــاد/ البرلمــــان بــــالمجلس العســــكرى والحكومــــة فــــى المرحلــــة الانتقالیــــة 

.)الخ.. .رلمان، استجواب وزیر الدفاعسحب الثقة من الحكومة، حل الب/ الحكومة
مدى تعبیر البرلمان عن الثورة المصـریة، ومـا إذا كـان بحـق هـو برلمـان هـذه الثـورة أم برلمـان المرحلـة -4

.الانتقالیة
ومـدى تـوفر حسـن النیـة فـى ،البرلمـانالإعلامـى المباشـر لجلسـات الترغیب والترهیب من عملیة البـث-5

.2012مباشر مع بدء برلمان إطلاق هذه البث الإعلامى ال
الجدل حول صلاحیات البرلمـان ووسـائل ممارسـتها وأولویـات عملـه فـى المرحلـة الراهنـة وخلـط الأوراق -6

).حل البرلمان/ اتهام الوزیر/ سحب الثقة / برنامج الحكومة (فى الممارسات البرلمانیة 
ومـــآرب وظیـــف ذلـــك لأغـــراض انتخابیـــة الإفـــراط والتفـــریط فـــى تقـــدیر أداء برلمـــان المرحلـــة الانتقالیـــة وت-7

.أخرى
، وعجــز یر دولاب العمــل البرلمــانىیاســتمرار الاعتمــاد علــى الحــرس القــدیم وغلبــة التكنــوقراط علــى تســ-8

.تطهیر وتطویر جهازه التنفیذىالبرلمان عن
ع ضــاء الدولــة الواســع مــوالــدعوة والتبلیــغ الضــیقة إلــى ف" ةالجماعــ" عــدم التحــول والانتقــال مــن شــرنقة -9

.سیطرة التیار الإسلامي على تشكیل البرلمان

عف داخل النظـام البرلمـانى فـى مواطن القوة وعوامل الض)ج(
المرحلة الانتقالیة

الانتخابات البرلمانیة) 1-ج ( 
فى الانتخابات البرلمانیة )المحاسن والمزایا(مواطن القوة 

.ارتفاع معدل المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب-1
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.ل الحكومة والأجهزة الأمنیة وحیادها فى العملیة الانتخابیةعدم تدخ-2
.النزاهة النسبیة للعملیة الانتخابیة-3
.فتح المجال أمام المصریین المقیمین بالخارج للمشاركة فى الانتخابات-4
.قاعدة الناخبین وهیئة الناخبینتوحید -5
.هایتهاالكامل على عملیة الانتخابات من بدئها إلى نالإشراف القضائى -6
.العزل الشعبى لمرشحى الحزب الوطنى الدیمقراطى المنحل-7
زیـــادة أعـــداد المتقـــدمین للترشـــیح لعضـــویة البرلمـــان وارتفـــاع معـــدل الإقبـــال علـــى خـــوض الانتخابـــات -8

.مقارنة بما سبقها بما فى ذلك المرشحات من النساء
).نىالتوریث البرلما(ل البرلمانیة والسیاسیة القضاء على ظاهرة القبائ-9

ج الشعب المصرى ووعیه واهتمامه بالعمل السیاسى متى هیئت له الظروف الملائمة اكتشاف نض- 10
ـــة نـــاجزة وانتخابـــات برلم ـــة لا تلتحقیـــق ممارســـة دیمقراطی تـــدخل فـــى تزویرهـــا الأجهـــزة التنفیذیـــة انی

.والأمنیة
فى الانتخابات البرلمانیةعناصر الضعف

.)ما یقارب ستة أشهرإلى دت امت(طول فترة الانتخابات البرلمانیة -1
.التعجل فى تعدیلات القوانین المتعلقة بمباشرة الحقوق السیاسیة-2
.عدم تكافؤ الفرص فى الدعایة الانتخابیة-3
.عدم تكافؤ الفرص بین المرشحین المستقلین ومرشحى الأحزاب-4
یــــل العمــــال اســـتمرار الانتخابــــات أســـیرة رواســــب الخبـــرات البرلمانیــــة الســــابقة فیمـــا یخــــص حصـــة تمث-5

.والفلاحین وحصة رئیس الجمهوریة
التغییــر فــى تقســیم الــدوائر الانتخابیــة واتســاعها ممــا شــكل عبئــا كبیــراً علــى الناخــب والمرشــح وجهــة -6

.یریالمقاعد بصورة عشوائیة دون معاییر موضوعیة تبرر هذا التغن عددالإشراف، وزیادة ونقصا
ت تضـــاربها وازدواجیتهـــا فـــى ظـــل الســـماح للمصـــریین عـــدم تنقیـــة قاعـــدة بیانـــات النـــاخبین واحتمـــالا-7

.بالخارج بالتصویتالمقیمین 
استمرار ارتفاع حجم الكتلة الصامتة غیر المشاركة فى الانتخابات، واتساعها مع تعـدد مراحـل إجـراء -8

.الانتخابات
مـــن أصـــوات الحاضـــرین فـــى انتخابـــات مجلـــس الشـــعب % 8نحـــو (ارتفـــاع كتلـــة الأصـــوات الباطلـــة -9

).ائمةالقب
تطبیق تصویت المصریین المقیمین بالخارج بصورة عجلى بعد صدور حكم قضـائى بـأحقیتهم فـى - 10

.ذلك، ووضع قیود تنظیمیة تعرقل تیسیر مباشرتهم لهذا الحق
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وما صاحبها مـن طعـن علـى دسـتوریة العودة إلى نظام انتخابى مختلط یجمع بین القائمة والفردى - 11
سـتقرار جلـس الشـورى واسـتمرار حالـة عـدم اواحتمـالات حـل متكوین البرلمان وحل مجلـس الشـعب

.النظام الانتخابى واحتمالات العودة إلى النظام الفردى
كشــف الانتخابــات عــن حیــرة مجتمعیــة بشــأن تنــاقض مــرور الانتخابــات بســلام وأمــان دون وقــوع - 12

.ىالفوضى الأمنیة بوجه عام فى الشارع المصر حالة فى مقابل استمرار ،أحداث عنف
ـــس الشـــورى ودلالات ومغـــزى هـــذا - 13 ـــات مجل ـــر فـــى معـــدلات المشـــاركة فـــى انتخاب الانخفـــاض الكبی

.المعدل المنخفض
.عدم التمكن من ضبط الإنفاق على الحملات والدعایة الانتخابیة- 14

العمل الحزبى)2-ج (
فى العمل الحزبىمواطن القوة

ثلاثـة عقـودتزیـد علـى اسـیة والبرلمانیـة لمـدة للحیـاة السیهرة تغـول الحـزب الـوطنى واحتكـارهانتهاء ظـا-1
.دون وجه حق

تمثیل عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة فى البرلمان وتشكیل نخبة برلمانیة جدیـدة متنوعـة فـى ضـوء -2
.التنافس الكبیر من قبل عدد واسع من الأحزاب فى الانتخابات تمثل تیارات سیاسیة متباینة

.لةزة الحزب وأجهزة الدو خل بین أجهانحسار ظاهرة التدا-3
.استمرار التحالفات الحزبیة فى الانتخابات البرلمانیة، لأول مرة، ونجاحها فى الانتخابات-4
.تنافسىالاتجاه نحو نظام حزبى تعددىبوادر -5

فى العمل الحزبىعناصر الضعف
.تناقضات قانون الأحزاب السیاسیة وعرقلته لبناء نظام حزبى تعددى تنافسى-1
.سمیات الأحزاب وتقارب برامجهاتداخل م-2
.الركون إلى أحزاب الأشخاص أكثر من كونها أحزاب برامج-3
.استمرار التصدعات والانشقاقات داخل الأحزاب السیاسیة وبخاصة القدیمة-4
مــن % 0.5(ة لانتخــاب بــالقوائم المتواضــعة للغایــتیــاز عتبــة اعجــز عــدد كبیــر مــن الأحــزاب عــن اج-5

.فى البرلمانلتمثیلها كحد أدنىالمشروطة ) لوطنىالأصوات على المستوى ا
.السیولة الكبیرة فى أعداد الأحزاب السیاسیة-6
.عدم استمرار التحالفات الحزبیة بعد الانتخابات وقیامها على أحزاب متباینة البرامج والتوجهات-7
ر جدیــد وظهـور احتكــا،التخوفـات المتزایــدة مـن التحــول مــن حـزب مســیطر إلــى حـزب مســیطر جدیــد-8

.للحیاة الحزبیة والبرلمانیة والسیاسیة والاقتصادیة

ر دولاب العمل البرلمانىیتسی)3-ج(
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فى تسییر دولاب العمل البرلمانىمواطن القوة
الانقــلاب الكبیــر فــى النخبــة البرلمانیــة واكتســاح القــوى الوطنیــة الإســلامیة لأول مــرة وســیطرتها علــى -1

.أغلبیة مقاعد البرلمان
إلى محكمة النقض وقطع الطریق على البرلمان فى تـأخیر برلماند الفصل فى صحة عضویة الإسنا-2

.الفصل فى صحة العضویة أو عدم نظرها على الإطلاق
.جنرالات الشرطة والدفاع فى تشكیل مجلس الشعب-رجال الأعمال-تفكیك مركب الوزراء -3
.اجتماعات اللجانفى حضور جلسات المجلس و -بصورة نسبیة-انتظام الأعضاء -4
.زیادة معدلات مبادرات الأعضاء فى اقتراح مشروعات القوانین-5
.زیادة أنشطة اللجان النوعیة وظهور لجان تقصى الحقائق-6
ظهور بوادر انفتاح على المجتمع من قبل اللجان البرلمانیة، واتجاه عدد كبیر منها إلى عقد جلسـات -7

.هلىاستماع مع قیادات من منظمات المجتمع الأ
لجـوء البرلمــان إلــى إعــادة الموضـوعات مــرة ثانیــة إلــى لجــان المجلـس لإخضــاعها لمزیــد مــن الدراســة، -8

ممــا یــدل علــى تحســن المناقشــات البرلمانیــة، والمصــداقیة ونقــد الــذات، والحــرص علــى تجویــد التقــاریر 
.البرلمانیة

فى تسییر دولاب العمل البرلمانىعناصر الضعف

.ضویة البرلمان بعد الثورةنقص تمثیل المرأة فى ع-1
اســتعجال الأغلبیــة البرلمانیــة الإســلامیة فــى نهــج المغالبــة علــى حســاب المشــاركة، وفــى تقــدیم أجنــدة -2

.برلمانیة غیر مناسبة أو مقبولة اجتماعیًا
).ترشیحات الرئاسة/ الجمعیة التأسیسیة(انشغال البرلمان بالأعمال الاستثنائیة -3
.ر التشریعات دون مراجعة وتنقیح شاملاستمرار الاستعجال فى إقرا-4
.ضمور وضعف الدبلوماسیة البرلمانیة-5
.جمود الدور الرقابى والسیاسى للبرلمان-6
.استعجال الدخول فى صدامات مع السلطة التنفیذیة دون حكمة أو مقتضى-7
.للحزب المسیطر على حساب الغیرفى البرلمان استمرار أسلوب خدمة الجهاز التنفیذى -8
بــدأ الفصــل بــین الســلطات وتأثیراتــه علــى احتــدام الصــراع بــین البرلمــان والقضــاء، والبرلمــان إهــدار م-9

.والمجلس العسكرى
.إتباع سیاسة ردود الفعل بدلاً من تملك زمام المبادرات وأولویات العمل البرلمانى- 10

موقع مؤسسة البرلمان ودورھا فى الدستور الجدید: ثانیا
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دستورى دیمقراطى، ولذا تقوى وتعبر تعبیراً حقیقیا عن الشعب إلا فى نظاملا تنطلق مؤسسة البرلمان و 
مؤسسة البرلمان فى وثیقة الدستور لا تقف عنـد الأحكـام المنظمـة لهـذه المؤسسـة فقـط، وإنمـا فإن مكانة

ــات  ــات والواجب ــة والحقــوق والحری ــة للمقومــات الأساســیة للدول ــوثقى المقنن ــام ذات الصــلة ال یســبقها الأحك
.عامة من ناحیة، والأحكام الخاصة بالمؤسسات الدستوریة الأخرى من ناحیة ثانیةال
2011مارس 30والإعلان الدستورى الصادر فى 1971مراجعة وضع البرلمان فى دستور ) أ(

والإعلانـات الدسـتوریة 2007، 2005، 1980وتعدیلاته المتعاقبة فى أعوام 1971عودة إلى دستور 
30وبخاصـة إعـلان 2011حلة الانتقالیة فى أعقـاب ثـورة الخـامس والعشـرین مـن ینـایر الصادرة فى المر 

وتعدیلاته المتتابعة، وبالنظر إلى أصول الممارسات الفعلیة لهذه الوثائق الدستوریة، تظهـر 2011مارس 
:من أهمها،فى الأفق العدید من الملاحظات الأساسیة والمؤشرات السلبیة المتشابكة

لمطلــق بعلـو شــأن رئـیس الدولــة وسـموه فــى بنیـة النظــام الدسـتورى والسیاســى المصـرى ســواء مــن التسـلیم ا-1
أم مـن حیـث ،أم مـن حیـث سـلطاته الواسـعة،حیث ترتیبه فى صدارة السلطات العامة فـى وثیقـة الدسـتور

ت كـل أم من حیث عدم مسئولیته السیاسیة فى مقابل هـذه السـلطات الواسـعة، والتـى جعلـ،طریقة انتخابه
.مؤسسات الدولة وأفرادها خادمة للرئیس مع أن مقابل ذلك هو الصحیح فى النظم الدیمقراطیة الحقیقیة

انحسار مقومات النظام السیاسى المصرى فى مبدأ تعدد الأحزاب وحق تأسیسها دون سواه من المقومات -2
الحـق فوضـع العدیـد مـن القیـود وقد أحال الدستور للقـانون تنظـیم هـذا .الأساسیة لنظام الحكم الدیمقراطى

.التى تعرقل تحقیق تعددیة حزبیة تنافسیة

تقریر مبدأ السیادة للشعب وحـده باعتبـاره مصـدر السـلطات، دون أن یحـدد الدسـتور طـرق مزاولـة الشـعب -3
.لهذه السلطات على نحو صریح

یونیـو17در فى دستورى المكمل الصاوبخاصة بعد صدور الإعلان ال،تقنین تدخل الجیش فى السیاسة-4
الدیمقراطیـــة المســـتقرة التـــى تحظـــر تـــدخل القـــوات النظامیـــة المبـــادئمـــع أن ذلـــك یخـــالف أبســـط ،2012

وتعفى أفرادها من مباشرة حقوقهم السیاسـیة طـوال مـدة خـدمتهم، وفـى ،والقضاء فى أتون العمل السیاسى
طــابع العســكرى أو الســرى، كمــا مقابــل ذك تؤكــد علــى حظــر إنشــاء الجمعیــات والنقابــات والأحــزاب ذات ال

تحظر على الإطلاق والعموم قیام أیة هیئة أو جماعة بإنشاء تشكیلات عسكریة أو شبه عسـكریة، وذلـك 
.كله لترسیخ مدنیة السلطة وتداولها السلمى

وضـع الحقـوق السیاسـیة فـى ذیــل الحقـوق والحریـات العامـة، وقصـر حــق الترشـیح علـى عضـویة مجلســى -5
ن منصـــب رئـــیس الجمهوریـــة، وتـــرك تنظـــیم مباشـــرة هـــذه الحقـــوق السیاســـیة والحقـــوق الشـــعب الشـــورى دو 

وعلى الجانب .ا وتكبیلها وتفریغها من مضامینهاوالحریات بوجه عام إلى القانون الذى اعتاد على تقییده
الآخــر، فقــد خلــت الوثــائق الدســتوریة مــن تقنــین مجموعــة مــن الحقــوق والحریــات المهمــة التــى تعــین علــى 
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حــق التظــاهر الســلمى والإضــراب وحریــة تــداول المعلومــات، : مشــاركة فــى الشــأن العــام، وفــى صــدارتهاال
وكفالـــة حـــق الـــرد وحظـــر قطـــع ،حریـــة وســـائل الإعـــلام التقلیدیـــة والإلكترونیـــة،كفالـــة الحریـــة الأكادیمیـــة

.ةخدمات الاتصال الهاتفیة والرقمیة، وحظر حضور رجال الأمن الاجتماعات العامة والخاص

غیاب الضمانات الدستوریة التى تؤمن تمتع المـواطنین بحقـوقهم وحریـاتهم الدسـتوریة ومباشـرتها دون أیـة -6
.وما ینجم عنها من سحب هذه الحقوق وبقائها عند مستواها النظرى الصورى لا أكثر،قیود تنظیمیة

ومـن ملامـح ذلـك علـى .وتعدیلاتـه1971ى علـى بنیـة دسـتور غلبة الطابع الاسـتبدادى الأمنـى الاسـتثنائ-7
التعامل مع الصلاحیات والاختصاصات علـى أنهـا حقـوق وامتیـازات للقـائمین علیهـا، تقییـد : سبیل المثال

الحقـــوق والحریـــات بإحالتهـــا إلـــى القـــانون، مـــنح رجـــال الأمـــن حـــق حضـــور الاجتماعـــات العامـــة، وإنشـــاء 
، 2011إلغائهـا فـى تعـدیلات مــارس قبـل 1971محـاكم أمـن الدولـة وتقنـین مكافحـة الإرهـاب فــى دسـتور 

.بالإضافة إلى تأبید المناصب السیاسیة وعدم تداولها سلمیا

الجهاز المركزى للمحاسبات، البنك (غیاب تنظیم قانونى دستورى لأجهزة الرقابة الفنیة والأجهزة المستقلة -8
ة باعتبارهــا مجــالس ، ولــم یســتثن مــن ذلــك غیــر المجــالس القومیــة المتخصصــ)المركــزى، الرقابــة الإداریــة

استشاریة تابعة لرئیس الدولة، ولم یرسم الدستور لهـا دوراً محـددًا وواضـحا، ولـم یبـین تنظـیم علاقاتهـا مـع 
.المؤسسات الدستوریة الأخرى، مما أفقدها أهمیتها وجدواها

1971وسن وضع شـاذ لمجلـس الشـورى فـى دسـتور ،قصر السلطة التشریعیة على مجلس الشعب وحده-9

الإعــلان الدســتورى، ومــا صــاحب ذلــك مــن تناقضــات فــى وضــع مجلــس الشــورى الــذى لا یزیــد عــن وفــى 
وفــى نفــس .صاصــات أصــیلة فــى التشــریع والرقابــةكونــه مجلســا استشــاریا لا یــنعم بســلطات مســتقلة واخت

الوقــت مــنح الدســتور رئــیس الجمهوریــة ســلطة تقدیریــة فــى حــل هــذا المجلــس، وهــو أمــر غیــر مــألوف فــى 
لبرلمانیــة المقارنــة إلا فــى نظــم الثنائیــة البرلمانیــة الكاملــة التــى یحظــى فیهــا المجلســان بصــلاحیات الــنظم ا

.متساویة بما فى ذلك سلطة سحب الثقة من الحكومة

إحالــــة شــــروط الانتخــــاب والترشــــیح لعضــــویة البرلمــــان إلــــى القــــانون بخــــلاف حالــــة رئــــیس الجمهوریــــة، - 10
فى عضویة البرلمان، وحصة رئیس الجمهوریة فى تعیین عدد واستمرار حصة تمثیل العمال والفلاحین

ــــل عــــن عشــــرة رغــــم تناقضــــها مــــع مفهــــوم الانتخــــاب العــــام المباشــــر وتعارضــــهما مــــع الأصــــول  لا یق
.الدیمقراطیة

مـــع الاســـتمرار فـــى 2011إلغـــاء الإشـــراف القضـــائى علـــى الانتخابـــات، وإعادتـــه فـــى تعـــدیلات مـــارس - 11
ى الانتخابـات البرلمانیــة والرئاسـیة، وعــدم وجـود جهــة للإشـراف علــى تشـكیل لجـان متعــددة للإشـراف علــ

الانتخابــات المحلیــة، وتحصــین قــرارات لجنــة الانتخابــات الرئاســیة وتشــكیلها مــن قیــادات قضــائیة أعلــى 
ممـــا یغـــرس بصـــورة غیـــر مباشـــرة علـــو وســـمو مؤسســـة ،مـــن لجنـــة الانتخابـــات البرلمانیـــة والاســـتفتاءات
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ویرفــع تكــالیف العملیــات ،برلمــان، ویزیــد مــن فــرص تــدخل القضــاة فــى السیاســةالرئاســة علــى مؤسســة ال
.الانتخابیة بصورة كبیرة بلا طائل

وإذا كان ذلك قد .كمة النقض بدلا من البرلمان نفسهإسناد الفصل فى صحة عضویة البرلمان إلى مح- 12
التـداخل والازدواجیـة حسم معضلة أن یكون البرلمان خصـما وحكمـا فـى آن واحـد، فإنـه لـم یحسـم حالـة

بین فصل مجلس الدولة فى الطعون الانتخابیة من ناحیة، وفصل محكمة النقض فى صـحة العضـویة 
.من ناحیة أخرى

تقنــین الدســتور للاســتثناءات علــى مبــدأ تفــرغ الأعضــاء لمهــام البرلمــان ومــا أتاحــه القــانون والممارســة - 13
هـذا بالإضـافة إلـى مـا تضـمنه ،هـا إلـى قاعـدة عامـةالبرلمانیة مـن التوسـع فـى هـذه الاسـتثناءات وتحویل

الأمـر الـذى ولـد تمثـیلا جدیـداً للمصـالح وتضـاربا لهـا ،الدستور من جواز الجمـع بـین العضـویة والـوزارة
.داخل البرلمان

تفریــغ ســلطة التشــریع مـــن مضــمونها، بتقــدیم تشـــریعات الضــرورة علــى ســن التشـــریع العــادى فــى مـــتن - 14
التشـــریعات الاســـتثنائیة التـــى تصـــدرها الســـلطة التنفیذیـــة علـــى حســـاب التشـــریع الدســـتور، واتســـاع هـــذه 

.البرلمانى العادى

باعتبارهـــا المصـــدر الرئیســـى لجمیـــع –عـــدم إســـناد ســـلطة مطابقـــة التشـــریع لمبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة - 15
.إلى جهة معینة تبت وحدها فى هذه المسألة الحیویة-التشریعات

ة لــرئیس الدولــة دون تشــاور مــع البرلمــان، وســلطاته السیاســیة المنفــردة التــى الســلطات التنفیذیــة الواســع- 16
إعــلان الحــرب، التصــدیق علــى المعاهــدات الدولیــة، إعــلان حالــة (یباشــرها بعــد موافقــة شــكلیة للبرلمــان 

).استفتاء الشعب فى المسائل الهامة المتصلة بالمصالح العلیا للبلاد(أو حتى بدون موافقته ) الطوارئ

ح رئــیس الدولــة ســلطة تعیــین الحكومــة دون أدنــى تشــاور أو موافقــة مــن البرلمــان، وتحمــل الحكومــة مــن- 17
تــع بصــلاحیات علــى اســتقلال، بــل مجــرد متة أمــام البرلمــان، وهــى ذاتهــا لا توحــدها المســئولیة السیاســی

طة معــاون أو مشــارك لــرئیس الدولــة فــى وضــع السیاســات العامــة للدولــة، فــى تنــاقض جلــى لمبــدأ الســل
.مقابل المسئولیة

إطلاق مواعید الرد على وسائل الرقابة البرلمانیة ومواقیت نظرها، وعدم تقییدها بمواعید معینة لسرعة - 18
.نظرها وعدم تأخرها

س الجمهوریة أمامه انحسار تقدیم البیانات الوزاریة الوجوبیة أمام البرلمان، وجعل مناقشة بیانات رئی- 19
.بدء نظر وسائل الرقابة البرلمانیة بالانتهاء من مناقشة برنامج الحكومةربطأمرًا جوازیًا، و 

إن لزم عدم الربط بین مدة الولایة البرلمانیة ومدة الولایة الرئاسیة وولایة الحكومة وتوحید هذه المدد- 20
.الأمر

.غیر العادیةانعقاد البرلمان وفضه بناء على دعوة من رئیس الجمهوریة فى الأحوال العادیة و - 21
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النص الدستورى على انتخاب رئیس المجلس ووكیلیه لدور انعقاد واحد، وهى مدة قلیلة، تؤثر على - 22
الثلاثة دون الأشخاص واقتصار النص الدستورى على هؤلاء.ستقرار واستقلال قیادات البرلمانا

وقد .صنع القرار البرلمانىكرون عملیة أجهزة البرلمان الأخرى یضفى علیهم قیمة كبیرة تجعلهم یحت
جرى التوسع فى ذلك بصورة مبالغ فیها فى اللائحة الداخلیة للبرلمان التى أسند الدستور سلطة 
وضعها للبرلمان نفسه توكیدًا على استقلاله، وأغفل جانب مشروعیتها ومطابقتها لأحكام الدستور الذى 

.قبل إقرارها من البرلمانیوجب إحالتها للمحكمة الدستوریة العلیا لإبداء الرأى
إلغاء استفتاء الشعب على حل مجلس الشعب، وغیاب الضوابط التى ترشد وتحد من التعجیل باتخاذ - 23

.قرار الحل؛ باعتباره حالة ضرورة لا یجوز التوسع فیها
ذیة تجنب تضارب المصالح لشاغلى المناصب العلیا السیاسیة والتنفینین دستورى واضح لعدم وضع تق- 24

.والقضائیة، وتبعثر النصوص الدستوریة المنظمة لهذا الموضوع وعدم اكتمالها

مكانه البرلمان فى مشروع الدستور الجدید) ب(

لمواجهة هذه المؤشرات السلبیة والتخلص منها، یجب أن یعلى الدستور الجدید من شأن البرلمان 
:راعى الدستور على هذا الصعید ما یلىمكانًا ومكانة، داراً ودوراً، وما یستوجبه ذلك من أن ی

وضع السلطة التشریعیة فى صدارة باب السلطات العامة ونظام الحكم وقبل أى سلطة أخرى؛ لیكون )1(
.ذلك دلالة رمزیة لازمة على منحها مكانة خاصة داخل المؤسسات الدستوریة

مات السیاسیة الأساسیة تحدید واسع لأصول نظام الحكم الدیمقراطى ومبادئه المعتبرة داخل المقو )2(
وعدم اختزال هذه المقومات فى مبدأ المواطنة ومبدأ تعدد الأحزاب، ومن ،للدولة والمجتمع المصرى

:هذه الأصول والمبادئ الدیمقراطیة المهمة
.مبدأ التداول السلمى للسلطة وعدم تأبیدها-أ

.مبدأ احترام حقوق الإنسان وكفالتها-ب
.والقضاء فى الشأن السیاسى) الجیش والشرطة(ة مبدأ عدم تدخل القوات النظامی- ج
.مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها والرقابة المتبادلة فیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة-د
.كفالة الحقوق السیاسیة للمعارضة واحترامها- ه
.حظر تنازل السلطات لغیرها عن كل أو بعض اختصاصاتها أو التفویض فیها إلا بنص دستورى-و

التوكید على أن السیادة للشعب المصرى وحده، وهو مصدر جمیع السلطات یزاولها بشكل مباشر عن )3(
وبصورة غیر ،طریق الاستفتاءات والانتخابات العامة وغیرهما من الطرق الأخرى للدیمقراطیة المباشرة

المحلى سواء مباشرة عن طریق الهیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على الصعیدین الوطنى و 
.بسواء
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تقنین حق المواطنة الكاملة فى الجنسیة والمساواة أمام القانون فى الحقوق والحریات والواجبات العامة )4(
وتكافؤ الفرص وعدم التمییز بأى وجه من أوجه التمییز السلبیة، وعدم حرمان المواطن من حق 

.ین المقیمین فى الخارجیین المصر المواطنة الكامل لأسباب سیاسیة، ورعایة مصالح وحقوق المواطن
ضم مبدأ سیادة القانون كأساس للحكم فى الدولة إلى مقوماتها السیاسیة الأساسیة، وتقریر خضوع )5(

جمیع الأفراد والسلطات والأجهزة العامة والهیئات لهذا القانون وقیامها على خدمة الشعب بأكمله بما 
مع وجوب إلغاء كل خروج للسلطات العامة على یحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین،

.الدستور أو القانون أو الانحراف عن غایاته والتعویض عنه والعقاب علیه قانونًا
:تنظیم الحقوق و الحریات والواجبات العامة ذات الصلة بالعمل البرلمانى، وعلى وجه الخصوص)6(

.حریة التعبیر-أ
منظمات المجتمع الأهلى والأحزاب السیاسیة، حریة تكوین الجمعیات والنقابات وغیرها من-ب

واستقلالها وعدم التدخل المباشر فى شئونها، ومنحها إعانات مالیة من الدولة، وحقها فى استخدام 
.وسائل الإعلام  العامة وإدارة هذه المنظمات بطریقة دیمقراطیة

هر السلمى، وحظر حق تنظیم الاجتماعات العامة والخاصة والاعتصامات والإضرابات والتظا- ج
حضور الأمن لهذه الاجتماعات، وحظر تسخیر القوات النظامیة لفض الاعتصامات والمظاهرات 

.والاجتماعات بالقوة المسلحة واستخدام العنف ضد المواطنین العزل
حق المواطن والهیئات النظامیة والأشخاص الاعتباریة فى مخاطبة السلطات العامة والتماس -د

حق بهم من أضرار، وكذلك اقتراح سن التشریعات أو تعدیلها أو إلغائها، دون أن الانتصاف مما یل
.یضاروا تعسفیًا نتیجة استخدام هذا الحق

حق المعرفة وحریة تداول المعلومات وحریة وسائل الإعلام التقلیدیة والإلكترونیة وكفالة حق الرد، - ه
ع خدمات الاتصال الهاتفیة وعدم تطبیق الحبس الاحتیاطى بسبب جرائم النشر، وحظر قط

.والرقمیة
.حق الراحة والترفیه وقضاء أوقات الفراغ-و
.حظر تحدید إقامة المواطن المصرى، أو تسلیمه إلى أیة دولة أجنبیة؛ لأسباب سیاسیة- ز
فى إبداء الرأى - وجوب مشاركة المواطن فى الحیاة العامة، وحقه الذى یرتقى إلى درجة الواجب- ح

.الانتخابات والترشح للمناصب العامة وتولیها طالما توافرت فیه شروط الترشحفى الاستفتاءات و 
.كید إشراف القضاء على الاستفتاءات والانتخابات العامةتو - ط

تقریر ضمانات دستوریة لحمایة الحقوق والحریات العامة بحیث لا تفرغها القوانین ولا الممارسات )7(
:دستوریةومن هذه الضمانات ال،العملیة من مضامینها

.عدم انتقاص القوانین أو مساسها بأصل الحقوق والحریات العامة المقررة فى الدستور-أ
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وجوب تطبیق الحقوق والحریات والواجبات العامة الواردة فى الدستور، وحظر تأویلها أو تفسیرها -ب
.اص منهاو الانتقبما یؤدى إلى انتهاكها أ

والمجتمع المصرى ولا الحقوق والحریات العامة إلا من عدم جواز تعدیل المقومات الأساسیة للدولة - ج
.أجل منح المزید من هذه الحقوق والحریات

حق إقامة دعوى الحسبة لإبطال أى تشریع ینتقص أو ینتهك المقومات الأساسیة والحقوق والحریات -د
.العامة

.الاعتداء على الحقوق والحریات العامة جریمة لا تسقط بالتقادم- ه
أمام –بحسب الأصل -للمحاكمات الاستثنائیة وتقریر قاعدة محاكمة المواطنإلغاء أى صور-و

.الطبیعىقاضیه
.حق الشعب فى رفض أى خروج على المقومات الأساسیة والحقوق والحریات العامة-د

ین وإلغاء مجلس الشورى أو الأخذ بنظام مجلس) مجلس الشعب(العودة إلى نظام المجلس الواحد )8(
حسبان ما یلىحقیقى یأخذ فى ال

تشكیل المجلس الأعلى عن طریق انتخاب غیر مباشر من قبل ممثلین للمنظمات غیر الحكومیة -أ
وتعیین فئات بعینها بحكم مناصبهم السابقة،الحكومیة والجمعیات العلمیةراكز البحثیةوالجامعات والم

والشرطة والقضاة السابقین، من بین رؤساء الوزراء، والوزراء والسفراء والمحافظین وكبار قادة الجیش
وفى كل . على ألا یقل عدد أعضائه عن نصف عدد أعضاء المجلس الأدنى ولا یزید على هذا العدد
.الأحوال یجب ألا یقل المؤهل العلمى للمرشح لعضویة المجلس الأعلى عن المؤهل الجامعى

تراحات بمشروعات القوانین من تقاسم المجلسین للصلاحیات التشریعیة للبرلمان سواء بسواء، من الاق-ب
أعضاء البرلمان ومشروعات القوانین المحالة من الحكومة، وطلب تعدیل الدستور وإتمام هذا التعدیل، 

.وإقرار السیاسات العامة للدولة
ل مجلس الشورى طالما لا یختص باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها، وعرض حعدم جواز - ج

جلس فى فترة حل مجلس الشعب لضمان استمرار البرلمان وعدم مشروعات القوانین على هذا الم
.انقطاعه وعدم انفراد السلطة التنفیذیة وحدها بإقرار القوانین فى فترة الحل

ا على مسائل موضوعیة، م، وعند الاختلاف بینهرعیه لمشروعات القوانین بالتوازىنظر البرلمان بف-د
وصل إلى اتفاق على المواد المختلف علیها، ثم للت-لكل مشروع على حدة–تشكل لجنة مشتركة 

ین المعتمدین من ر لإقرار النص الجدید أو أحد النصیعرض الأمر على المجلسین فى صورة مؤتم
.كل مجلس، وذلك بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلسین

ى إلغاء المجالس القومیة المتخصصة إذا ما تم الأخذ بنظام المجلسین، وإسناد دورها ومهامها إل- ه
مجلس الشورى، أو الإبقاء على هذه المجالس المتخصصة عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، وتتمتع 
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بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال والحیاد، وتعاون فى رسم السیاسة العامة للدولة فى جمیع مجالات 
.النشاط القومى بناء على مبادرات من قبلها أو طلبات من أجهزة الدولة

لاله فى مواجهة السلطة التنفیذیةة البرلمان فى متن الدستور وتعزیز استقتقویة مؤسس)9(
:وذلك یستوجب أن یأخذ فى الحسبان النص على ما یلى

.تمثیل عضو البرلمان للأمة كلها-أ
تفرغ عضو البرلمان لمهام العضویة دون استثناءات، والسماح بترشح الوزراء والموظفین لعضویة -ب

.ة العامة على العمومالعضویة ومنصب الوزیر أو الوظیفع بینالبرلمان مع عدم الجم
دون عذر –ذلك، ویكون عدم حضورهم أمام المجلس ولجانه، كلما طلبوا التزام الحكومة بالحضور - ج

.عضو الحكومة دون الحاجة لاستجوابجریمة إهانة للبرلمان، تبرر طرح الثقة ب- قبله البرلمانی
ذلك من السلطة التنفیذیة، وزیادة مدة دور لدعوة للاجة القانون دون حبدء أدوار الانعقاد وفضها ب-د

.الانعقاد العادى السنوى لمدة تسعة أشهر على الأقل بدلاً من سبعة أشهر
رفع الحصانة ضو البرلمان، على أن یكون الإذن بعدم مساس الحصانة الموضوعیة والإجرائیة لع- ه

.ویبت فیها خلال ثلاثین یومًا على الأكثرالإجرائیة من مكتب المجلس لا رئیسه وحده،
الكاملة، وعدم قصرها على ) الولایة البرلمانیة(انتخاب رئیس البرلمان ونائبیه لمدة الفصل التشریعى -و

هم الحزبیة وتجمید نشاطهم الحزبى طوال حده، وتخلى هؤلاء جمیعهم عن مواقعدور الانعقاد السنوى و 
.شغلهم لهذه المناصب

.یدهاناصب السیاسیة التنفیذیة وعدم تأبالتداول السلمى للمتقنین قاعدة- ز
.حظر منح أعضاء البرلمان أوسمة ونیاشین أثناء مدة العضویة- ح

إصلاحه فى مشروع الدستورالانتخابى و ضبط أحكام النظام)10(
:ویتطلب ذلك مراعاة ما یلى

صة رئیس الجمهوریة فى إلغاء أشكال تمثیل المصالح المقنن فى تشكیل البرلمان والتى تشمل ح-أ
خمسین عنتعیین عدد لا یزید على عشرة أعضاء، وحصة تمثیل العمال والفلاحین بما لا یقل 

صص، بالمائة، وجواز تخصیص حصة للمرأة، والابتعاد عن إضافة أیة أشكال أخرى من الح
.متكافئا غیر مقید بأى حصة لصالح أى فئة أو نوعلیكون الانتخاب عامًا وحرًا و 

نشاء لجنة أو هیئة علیا موحدة ودائمة للإشراف على جمیع الانتخابات والاستفتاءات بدلاً من إ-ب
تعددها، واستقلال هذه اللجنة وحیادها، وعدم اشتراط تشكیلها من أعضاء الهیئات القضائیة، 

وتكافؤ كفل عدالتها ونزاهتها ها بما یومراعاة تشكیلها وتمكینها فى إدارة الانتخابات والإشراف علی
.الفرص والحیاد

تحدید الطبیعة القانونیة للانتخاب باعتباره حقًا یسمو إلى درجة الواجب الوطنى العام، مما یقوى - ج
.ویزید معدلات المشاركة فى الانتخابات
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یقوم كلیة على القوائم النسبیة المغلقة مع السماح للمستقلین بدخول الانتخابات إتباع نظام انتخابى -د
.بحیث تجرى هذه الانتخابات على درجة واحدة،اصة بهمفى قوائم خ

.وضع شروط الترشح لعضویة البرلمان فى متن الدستور أسوة بشروط الترشح لرئاسة الدولة- ه
كفالة عدالة التمثیل فى عضویة البرلمان، وذلك بمراعاة التقسیم الإدارى المحلى والتعداد السكانى -و

بحیث یحسب عدد المقاعد تبعًا لمعیار ،المقاعد لكل دائرةنتخابیة وعددفى ترسیم الدوائر الا
حاصل متوسط عدد السكان مقسومًا على عدد مقاعد البرلمان، مع وضع معدل انحراف عن هذا 

، وتقریر حد أدنى من المقاعد لكل محافظة تتكون من دائرة انتخابیة %5المعیار یقل أو یزید على 
.ذات الأهمیة الاستراتیجیةواحدة وبخاصة المحافظات الحدودیة 

حظر استخدام إمكانات الدولة فى الدعایة الانتخابیة على أى وجه ولأى مرشح، مع تقدیم الدولة - ز
فى استخدام وسائل الإعلام توازن مإعانات مالیة سنویة للأحزاب السیاسیة وتكفل لها حقها ال

.العامة
واز طرح موضوع عام على البرلمان فى جسلطة رئیس الدولة بموافقة الحكومة أو ثلث عدد أعضاء - ح

إجراء الاستفتاءات العامة وإعلان موافقة الشعب علیها بالأغلبیة المطلقة لأصوات و الاستفتاء،
.الحاضرین، ولا تنقضى أو تعدل نتیجة الاستفتاء إلا باستفتاء آخر

التشریعیةتهمان من النهوض بوظیفتمكین البرل)11(
:ویتطلب ذلك ما یلى

اللوائح التفویضیة التى لها قوة (ة أو الحكومة من قبل البرلمان تفویض التشریعى لرئیس الدولإلغاء ال-أ
).القانون

رلمان وقصر ذلك على حالة حل الب،تقلیص سلطة رئیس الدولة فى إصدار قرارات لها قوة القانون-ب
.تشریعاتما تمس الحاجة إلیه من م فیها البرلمان لإقرار ئتدون عطلته التى یمكن أن یل

، بحیث لا یصدر )المكمل للدستور(التمییز بین إقرار البرلمان للقانون العادى والقانون الأساسى - ج
، وتعرض هذه القوانین إقراره بأغلبیة أعضاء البرلمانوجه الاستعجال، ویكونعلى الأخیر 

، قبل إصدارهاستورالأساسیة على المحكمة الدستوریة العلیا لإبداء الرأى وتحدید مدى مطابقتها للد
.ولا تصدر فى شكل قرارات بقوانین

لمبادئ الشریعة الإسلامیة إلى جهة موحدة هى ىمدى مطابقة التشریع البرلمانفحص إسناد عملیة -د
).هیئة كبار العلماء(الأزهر الشریف 

الخاصة، موافقة البرلمان على المعاهدات الدولیة جمیعها، وبأغلبیة خاصة للمعاهدات ذات الأهمیة - ه
أو یترتب علیها تعدیل فى أراضیهامع إجراء الاستفتاء على المعاهدات التى تمس سیادة الدولة أو 

معاهدات الصلح والتحالف، وأن ینظرها البرلمان بعد الموافقة علیها بالأحرف الأولى وقبل 
مان فى وأن یشارك ممثلون للبرل،لیتسنى له تعدیلها متى اقتضى الأمر ذلكالتصدیق علیها
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وألا تتضمن المعاهدات أیة بنود سریة تتعارض ،بوجه عامالمفاوضات الخاصة بهذه المعاهدات
.مع نصوصها المعلنة

إسناد سلطة طلب تعدیل الدستور لكل من البرلمان ورئیس الجمهوریة، وأن یوافق البرلمان بأغلبیة -و
وأن تشارك المجالس الشعبیة ثلثى أعضائه على هذه التعدیلات لتعرض على الاستفتاء العام،

ع المدنى المنتخبة فى إجراء أى تنقیح المحلیة والهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة ومنظمات المجتم
.للدستور

).مكمل للدستور(إنشاء الوحدات الإداریة المحلیة وتعدیلها بمقتضى قانون أساسى - ز

تمتین الدور الرقابى للبرلمان)12(
:تضمن مشروع الدستور ما یلىولهذا الغرض یجب أن ی

.تحدید مدة معینة لانتهاء البرلمان من نظر وسائل الرقابة البرلمانیة-أ
جواز تحویل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة، مع إتباع قواعد وإجراءات نظر الاستجواب -ب

.أمام البرلمان
مواطنین والمنظمات المجتمعیة فحص البرلمان وتحقیقه فى العرائض والاقتراحات المقدمة إلیه من ال- ج

.غیر الحكومیة
تجمیع أحكام مسئولیة الحكومة الفردیة والجماعیة أمام البرلمان وتوضیحها، مع تقریر قاعدة عدم -د

.جواز انضمام رئیس أو عضو الحكومة الذى سحبت منه الثقة إلى التشكیل الوزارى الجدید
البرلمان للسیاسات العامة للدولةإقرار )13(

:أجل تفعیل هذه الصلاحیة یجب أن ینص مشروع الدستور على ما یلىومن 
وجوب تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان عند تشكیل حكومة جدیدة أو بدء فصل تشریعى جدید، -أ

.وفى موعد أقصاه شهر من تاریخ التشكیل أو بدء الفصل التشریعى
ام من تاریخ صدور هذا الإعلان، أیعرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان فى غضون سبعة -ب

ضاء البرلمان، یة أعتكون لمدة ثلاثین یومًا على الأكثر، یجوز تجدیدها لنفس المدة بموافقة أغلبو 
،أن لم تكنفإذا لم تعرض فى الوقت المحدد أو عرضت ولم یوافق علیها البرلمان اعتبرت ك

دور انعقاده أو تعطیله طالما كانت فض، ویحظر حله أو غائباذا كان إلانعقاد لویدعى البرلمان 
.حالة الطوارئ معلنة

موافقة البرلمان بأغلبیة أعضائه على إعلان الحرب أو على مشاركة القوات المسلحة فى أى مهمة - ج
.عسكریة خارج البلاد، أو السماح بوجود قوات أجنبیة بالأراضى المصریة

وظیفة المالیة للبرلمان وتفعیلهاالارتقاء بال)14(
:ستوجب ذلك ما یلىوی
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إنشاء الضرائب أو الرسوم أو تعدیلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها لا یكون إلا بقانون أساسى، -أ
.وعدم جواز فرضها أو زیادتها بأثر رجعى

فها وقواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات ر حمایة الأموال العامة وتحصیلها وص-ب
قرر على الخزانة العامة للدولة تنظم بقانون أساسى، ویؤدى إلیها جمیع الإیرادات والمكافآت التى تت

شاملة الضرائب والرسوم والقروض والمنح والأرباح والعوائد التى تعود على الدولة من إدارة أملاكها 
.أو أنشطتها وكل مال لا مالك له

عیة والمرافق العامة أو التصرف فى لال الثروة الطبیز منح التزامات أو امتیازات باستغعدم جوا- ج
.العقارات المملوكة للدولة أو النزول عن أموالها المنقولة إلا بمقتضى قانون أساسى

مراعاة مبادئ التوازن والوحدة والعمومیة والموضوعیة فى إعداد الموازنة العامة للدولة، وشمولها على -د
.ة والعسكریةجمیع إیرادات ومصروفات مؤسسات وهیئات الدولة المدنی

.كل الأموال العامة لرقابة البرلمان وغیره من أجهزة الرقابة المسئولةخضوع- ه
نظام عمل البرلمان وشئون العضویةتحسین )15(

:ویدخل فى ذلك بوجه خاص ما یلى
قاد جلسات المجلس لصحة بدء انعأعضاء البرلمان على الأقل كشرط لازماشتراط حضور أغلبیة-أ

.الرئیسیةت أجهزتهواستمرارها واجتماعا
.توكید علنیة الجلسات بحسب الأصل، والبث المباشر لوقائعها كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنیة-ب
توحید الجهة القضائیة المختصة بالفصل فى الطعون الانتخابیة وطعون صحة العضویة وإسناد ذلك - ج

.إلى مجلس الدولة وحده
ه، لتنظیم أصول ممارسة اختصاصاته وتشكیل أجهزته وضع اللائحة الداخلیة للبرلمان من قبله وحد-د

.الرئیسیة وصلاحیاتها ونظام عملها، وعدم جواز مخالفة هذه اللائحة لأحكام الدستور
لمان والمؤسسات الدستوریة الأخرىتوازن العلاقات المتبادلة والتعاون البناء بین البر )16(

البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، وضمان یجب أن یكفل مشروع الدستور تحقیق التعاون البناء بین 
ولهذا الغرض یجب أن ینص مشروع الدستور على .توازن العلاقات المتبادلة فیما بین هذه المؤسسات

:ما یلى
تحدید الطبیعة القانونیة لأعمال المؤسسات الدستوریة والقائمین علیها باعتبارها صلاحیات -أ

ت، وضبط وتنقیح نصوص الدستور حقوقًا وامتیازاواختصاصات وخدمة وطنیة بدلاً من كونها
.ل هذه الطبیعة القانونیة اللازمةلتكف

قیام رئیس الدولة بتأكید سیادة الشعب واحترام الدستور وسیادة القانون وحمایة الوحدة الوطنیة -ب
انتظام والعدالة الاجتماعیة والحقوق والحریات، ورعایة الفصل بین السلطات والتحكیم بینها، وكفالة

.عمل مؤسسات الدولة
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استقلال السلطة القضائیة وكفالة ضمانات التقاضى وحصانات القضاة، واقتصار عملهم أثناء - ج
ل فى المنازعات وعدم مزاولة أى عمل آخر، وعدم جواز منح أى جهاز تنفیذى دمة على الفصالخ

ایا أو فى شئون العدالة، أو تشریعى سلطة قضائیة نهائیة، وعدم تدخل أیة سلطة أو جهة فى القض
.واعتبار ذلك جریمة یعاقب علیها القانون ولا تسقط بالتقادم

نقل سلطات رئیس الدولة إلى رئیس البرلمان إذا ترشح الأول للرئاسة مرة أخرى، وتولى الأخیر -د
رئاسة الدولة مؤقتا عند انتهاء مدة الرئاسة دون انتخاب رئیس جدید أو عند توقیفه أو عند خلو 

مع توكید مبدأ عدم جواز طلب تعدیل الدستور أو حل البرلمان أو إقالة ،منصبه لأى سبب قانونى
.الحكومة أثناء خلو منصب رئیس الدولة

مباشرة رئیس الدولة لسلطاته بواسطة الوزراء وما تتطلبه قراراته من توقیع مجاور من رئیس مجلس - ه
والتشاور بین رئیس الدولة وحزب .الحكومة وإعفائهاعدا قرار تكلیف الوزراء والوزیر المختص فیما 

، وعرض هذا التشكیل على المكلفأو أحزاب الأغلبیة فى البرلمان فى تسمیة رئیس الحكومة 
.البرلمان لمنحها الثقة

تفرید اختصاصات وصلاحیات الحكومة المسئولة على استقلال عن رئیس الدولة، لیستقیم ذلك مع -و
.مسئولیةمبدأ السلطة مقابل ال

ر مبدأ حكومة لكل ولایة برلمانیة؛ بحیث تقدم الحكومة استقالتها، وتشكل حكومة جدیدة عند بدء یتقر - ز
.كل فصل تشریعى للبرلمان

تعیین رئیس الدولة للقائد العام للقوات المسلحة ومحافظ البنك المركزى ورئیس الجهاز المركزى - ح
.للمحاسبات ومن فى حكمهم بموافقة البرلمان

هام رئیس الدولة ونوابه ورئیس الحكومة وأعضائها بناء على طلب عشر أعضاء البرلمان، ات- ط
والموافقة على الاتهام فى جلسة خاصة بأغلبیة أعضاء البرلمان، فإذا برأت المحكمة المختصة 

یحل هذا الأخیر من قبل البرلمان، المنسوبة إلیهممن الاتهامات ارئیس الدولة ورئیس الحكومة
.القانون بصورة تلقائیة من تاریخ صدور حكم البراءةبقوة 

لرقابة الفنیة والهیئات المستقلةتقنین علاقة البرلمان بأجهزة ا)17(
.منح هذه الأجهزة الرقابیة الحیاد والاستقلال وعدم التدخل فى أعمالها وعلنیة تقاریرهاویستدعى ذلك 

ه على تعیین رؤسائها ونوابهم لمدة محددة قابلة معاونة هذه الأجهزة للبرلمان فى أداء مهامه، وموافقتو 
.للتجدید لمرة واحدة

سیة توحید النصوص الدستوریة المنظمة لتجنب تضارب المصالح لشاغلى المناصب السیا)18(
والتنفیذیة والقضائیة العلیا

:ویندرج فى هذا الخصوص على سبیل المثال ما یلى
.الموقع لتحقیق منافع غیر مستحقةلالحظر الجمع بین وظیفتین أو منصبین أو استغ-أ
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.حظر قبول هدایا أو خدمات أو مزایا له أو لأفراد أسرته من الدرجة الأولى بسبب الوظیفة-ب
.حظر مزاولة مهنة أو عمل حر، أو إبرام التعاقدات الإداریة مع الدولة ولو كان ذلك بمزاد علنى- ج
لبها أعباء هذه المناصب بموجب قانون أساسى، تحدید الرواتب والمعاشات والمزایا الأخرى التى تتط-د

.ولا تسرى زیادتها أثناء الفصل التشریعى الذى تقنن فیه إلا للمرة الأولى
بدء وانتهاء عند تقدیم أعضاء البرلمان وغیرهم من شاغلى المناصب السیاسیة لإقرارات ذمة مالیة، - ه

.وتبلغ بها الجهات الرقابیة المختصة،ولایتهم
:ام الولایة التشریعیة للبرلمان واستمرارھا وترشید سلطة حل البرلمانضمان انتظ)19(

:ویقتضى ذلك ما یلى
حل البرلمان سلطة تستخدمها السلطة التنفیذیة عند الضرورة فى مقابل سلطة البرلمان فى سحب -أ

.الثقة من الحكومة
لب الحكومة وبعد أخذ تسبیب قرار حل البرلمان، ویكون اتخاذه من قبل رئیس الدولة بناء على ط-ب

.رأى مكتب البرلمان
استفتاء الشعب على حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وسرعة انعقاد البرلمان، وإتمام ذلك كله - ج

.فى مدة لا تجاوز ستین یومًا
عدم جواز حل البرلمان خلال مدة الثمانیة عشر شهرًا الأولى من بدء ولایته التشریعیة، أو عند -د

.أو فترة الإنابة عن رئیس الدولةالطوارئ أو الحربإعلان حالة
انعقاد البرلمان الذى انتهت ولایته بالحل بقوة القانون فى أحوال الضرورة التى تستوجب هذا الانعقاد - ه

.بنص دستورى
عند مخالفة قرار حل البرلمان لشروطه وضوابطه، أو انقضاء المیعاد المحدد دون إجراء -و

یعود البرلمان للانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى الیوم التالى لانقضاء هذا الانتخابات المبكرة،
.المیعاد

ویتولى استقر على الأخذ بنظام المجلسین، إذا –اقتصار حل البرلمان على المجلس الأدنى - ز
المجلس الأعلى سلطات التشریع والرقابة بصفة مؤقتة لحین انعقاد المجلس الأدنى، وتعرض علیه 

.فیهاللبت- أثناء غیابه–التشریعات التى أقرها المجلس الأعلى 

المنظمة لمباشرة الحقوق المراجعة الكلیة للتشریعات : ثالثا
السیاسیة

یحكم الشأن البرلمانى المصرى حزمة من التشریعات التى تعتبر من القوانین الأساسیة المكملة 
م مباشرة الحقوق السیاسیة الشریعة العامة المنظمة لهذه بتنظی1956لسنة 73للدستور، ویمثل القانون رقم 

.الحقوق ویضع الأحكام الخاصة بانتخابات مجلس الشعب والشورى والاستفتاءات العامة
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فى شأن مجلس 1972لسنة 38القانون رقم - فى هذا السیاق–وإلى جانب هذا القانون، یتكامل معه 
بتنظیم 2005لسنة 174ن مجلس الشورى، والقانون رقم فى شأ1980لسنة 120الشعب، والقانون رقم 

والمرسوم بقانون ،بشأن إفساد الحیاة السیاسیة1952لسنة 334الانتخابات الرئاسیة، والمرسوم بقانون رقم 
عامة والاستفتاء، وكذلك بشأن تصویت المصریین المقیمین بالخارج فى الانتخابات ال2011لسنة 130رقم 

بشأن تحدید الدوائر الانتخابیة لمجلس الشعب، وقانون تحدید الدوائر 1990لسنة 206قانون رقم ال
.1977لسنة 40هذا إلى جانب قانون الأحزاب السیاسیة رقم نتخابیة لمجلس الشورى، الا

هذه التعدیلات جیب لأمور وقتیة، وجاء عدد كبیر من وقد خضعت هذه القوانین لتعدیلات جزئیة تست
یر من القصور فى ورها الكثتشریعات ضرورة، ولا تزال هذه القوانین یعتكالبرلمان وصدرت فى فترة غیاب 

. القصورمراجعة كلیة شاملة للقضاء على هذاجوانبها الموضوعیة والفنیة وتحتاج بحق ل
د یجب الأخذ فى الاعتبار ما یلىوعلى هذا الصعی

یح كلى لقانون الأحزاب السیاسیةإجراء تنق) أ(
قد جاء فى ظروف حالة الحكم الفردى المستبد 1977لسنة 40ن قانون الأحزاب السیاسیة رقم إذا كا

حقیقیة فى إقامة نظام الرئیس السادات فى التخلص من الاتحاد الاشتراكى العربى، دون رغبة تحقیقاً لرغبة 
12ن بالمرسوم رقم قانو فمن عجب أن التعدیلات التى أدخلت على هذا ال،تعددیة حزبیة تنافسیة حقیقیة

تضیه عملیة المراجعة والتنقیح الشامل له لكى یسهم فى تحقیق حیاة جاءت أقل بكثیر مما تق2011لسنة 
حزبیة سلیمة، إذ لا تزال نصوص هذا القانون تتحدث عن حمایة المكتسبات الاشتراكیة، وقد جاءت خلواً من 

لتى تمیزه عن غیره من المنظمات المجتمعیة وهى النص على الغایة الأساسیة من إنشاء الحزب السیاسى ا
السعى إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها بالطرق السلمیة بما یكفل تداول هذه السلطة، كما أن 

الواردة بهذا القانون لا تزال حجر عثرة أمام تفعیل العمل الحزبى والانخراط فیه، فكلها المشددةالعقوبات 
ناهیك عن التعقیدات والأعباء الكبیرة التى یتحملها الحزب من أجل التأسیس فما بالنا ،ةعقوبات سالبة للحری

الأحزاب من أى دعم مادى أو عینى أو معنوى التأسیس، وذلك إلى جانب حرمانبالاستمرار والحركة بعد 
هم عماد أى نظام و - خلافاً للجمعیات الأهلیة والخیریة، الأمر الذى یحول دون قیام أبناء الطبقة الوسطى 

وقصر ذلك على الأثریاء وحدهم مع ما فى ،بتأسیس الأحزاب السیاسیة والانتماء إلیها-دیمقراطى مستقر
. یز وتكافؤ الفرص فى شتى المجالاتیذلك من تعارض مع مبدأ عدم التم

رج من ویستلزم كل ما ذكر أن تجرى عملیة تنقیح ومراجعة كاملة لقانون الأحزاب السیاسیة حتى یخ
:، ویتطلب ذلك ما یلى1977عام فیها أسر الظروف التى أعد فیها وصدر 

ر قیام نظام الحزب الواحد، وحق المصریین فى تكوین الأحزاب السیاسیة یر القانون بمبدأ حظتصد) 1(
وفى الانضمام إلى عضویتها وفقاً للنظام الحزبى التعددى التنافسى، وتحدید الهدف الأساسى من إنشاء 

. حزاب السیاسیة فى السعى للوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها بالطرق السلمیةالأ
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استبعاد ضم أعضاء من مجلس الدولة إلى عضویة لجنة شئون الأحزاب، من باب الحیاد والمواءمة ) 2(
.ب والفصل فى حلها وتصفیة أموالهالكون هذا المجلس یختص بنظر الاعتراضات على تأسیس الأحزا

بوضوح هااختصاصاتیدوتحد،الى والإدارىهذه اللجنة بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال الموتمتع
. بما فى ذلك سلطتها فى مراقبة مدى التزام الأحزاب بتطبیق القانون،القانونداخل متن

على إنشاء عقدةبالإخطار وعدم فرض قیود تنظیمیة متبسیط إجراءات تأسیس الأحزاب لتكون ) 3(
. ابلأحز ا

. یدهابتقریر مبدأ دیمقراطیة العمل داخل الأحزاب، وتداول المناصب فى هیئاتها العلیا وعدم تأ) 4(
توكید دور الأحزاب فى تأهیل وبناء قدرات أعضائها لمباشرة العمل السیاسى ووضع تدابیر لذلك فى ) 5(

. النظام الداخلى لكل حزب
هذه وفقاً لمعاییر موضوعیة معینة تعینلدولة للأحزاب السیاسیة عودة الدعم المالى السنوى المقدم من ا) 6(

. ووضع حد أدنى وحد أقصى لمقدار هذا الدعم السنوى،الأحزاب على ممارسة أنشطتها بصورة فاعلة
تنظیم أحوال حل الأحزاب ودمجها وانتهاء عضویتها بحیث لا یكون حلها إلا بناء على حكم قضائى، ) 7(

عن طریق مضاعفة الدعم السنوى لمدة محددة أو ) الدمج الاختیارى(مج بالترغیب وتحدید حالات الد
الحد الأدنى فى حالات انخفاض عدد أعضائه عن ) الدمج الإجبارى(ع لردوبا،غیر ذلك من الوسائل

أو التوقف عن ممارسة نشاطه السیاسى ،لمؤسسین، أو العجز عن تغطیة مصروفاته لمدة معینةل
عتبة یة أو المحلیة، أو عدم اجتیازه أو عدم التمكن من دخول الانتخابات البرلمان،بصورة منتظمة

. الأصوات المطلوبة على مستوى الدولة لتمثیله فى عضویة البرلمان
والاكتفاء بعقوبة الغرامة جنباً إلى ،العقوبات السالبة للحریة على الجرائم الواردة بقانون الأحزابتحفیف) 8(

. نشاط الحزب أو حله فى حالة المخالفات الجسیمةات التكمیلیة التى تتعلق بوقفوبجنب مع العق
هو جواز إنشاء أحزاب للتعبیر عن مصالح العمال أو الفلاحین وتحمل هذا المسمى على غرار ما) 9(

لیكون ذلك بدیلاً عن إلغاء نسبة تمثیل العمال والفلاحین بخمسین فى مطبق فى الدول الدیمقراطیة، 
فقدت قیمتها وجدواها فى لأن هذه النسبة،لمائة على الأقل فى البرلمان والمجالس الشعبیة المحلیةا

. ظل استخدامها السيء على امتداد العقود الأربعة الماضیة أو یزید قلیلاً 
الأحزاب السیاسیة القائمة وقت صدور القانون بتوفیق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستةالزام) 10(

. أشهر من تاریخ العمل بهذه الأحكام
وتطویرھاوتقنینھا فى تشریع موحد توحید قوانین تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ) ب(

نظرا للصلة الوثقى فیما بین قوانین مباشرة الحقوق السیاسیة، وأخذا فى الاعتبار مزایا تقنین وتوحید 
مباشرة الحقوق السیاسیة فى تقنین موحد یحقق عدة التشریعات ذات الصلة الوثقى، فإن توحید تشریعات

إلى هذه القوانین، حالاتوالإقلال من الإ،تبسیط الإجراءات، والقضاء على التكرار والتناقضات:أهداف منها
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عمل تشریعى موضوعى فى غایة الأهمیة یسهم فى تقدیم رؤیة ه العملیة لیست مسألة شكلیة بل هىوهذ
.مباشرة الحقوق السیاسیة فى البلادكلیة متجانسة لتنظیم 

وفى هذا السیاق، ومن أجل تطویر هذه القوانین فى إطار تقنینها وتوحیدها فى تشریع برلمانى موحد 
:یدخل ضمن القوانین الأساسیة المكملة للدستور، فإن ذلك یتطلب مراعاة ما یلى

ها القانونیة باعتبارها حقا یرقى إلى استكمال جمیع الحقوق السیاسیة فى متن القانون، وتحدید طبیعت)1(
حتى یستقیم ذلك مع عقوبة الغرامة المفروضة على من لا یصوت فى الانتخابات ،درجة الواجب

.والاستفتاءات العامة
.تحدید حالات الإعفاء والحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة وحالات توقیفها بدقة فى متن القانون)2(
.خابى تنافسى یتمتع بالقبول المجتمعى والاستمراركفالة القانون لنظام انت)3(
وتحدید اختصاصاتها الجامعة ،دمج لجان الإشراف على الانتخابات كلها فى لجنة أو هیئة علیا موحدة)4(

فى القانون الموحد، وجعل تنقیة قاعدة بیانات الناخبین من اختصاصات هذه اللجنة بالتنسیق مع أجهزة 
.الدولة المختصة

).وبخاصة تحصین لجنة الانتخابات(ور الانحرافات والتناقضات التشریعیة فى هذه القوانین إلغاء ص)5(
والركون إلى عقوبة الغرامة أكثر من العقوبات ،ضمان تناسب العقوبات مع جسامة الجرائم الانتخابیة)6(

.السالبة للحریة
.جیبالتدر الكامللكترونيالإلكتروني، وكذلك الانتخاب الإتطبیق نظام التصویت نص القانون على )7(
وإبطال ،عند فوزه فى الانتخاباترشح بصفته التى انتخب على أساسهاتقنین قاعدة استمرار الم)8(

.قهرىسبب العضویة بقوة القانون عند إقدامه على تغییر هذه الصفة بإرادته دون 
.یل بعضویتهالا فى التمثجالس الشعبیة المحلیة حصة للمرأة فى الترشیح لعضویة البرلمان والمضمان)9(
تقریر صریح للحقوق السیاسیة للموظف العام، لأن ذلك یستقیم مع مبدأ دستورى هو حریة الرأى )10(

.والتعبیر، ومع أحكام المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان
.یةتقریر الرقابة الدولیة والداخلیة على الانتخابات، وعدم التذرع بحجة السیادة لمنع هذه الرقابة الدول)11(
إخضاع تقنین ومراجعة هذه التشریعات وتوحیدها لحوار مجتمعى عام ومفتوح مع الأحزاب والقوى )12(

.السیاسیة والمنظمات المجتمعیة والمتخصصین
مراجعة كلیة للقوانین الساریة ذات العلاقة الوثقى بالقانون الموحد لتنظیم الحقوق السیاسیة) ج(

مراجعة وتنقیح القوانین الساریة تبتغى ریات إلى ثورة تشریعیة تحتاج التشریعات المنظمة للحقوق والح
.واستحداث ما یلزم من تشریعات جدیدة

ومن التشریعات الساریة التى تحتاج مراجعة وتنقیحا
.قانون الطوارئ-1
.قانون السلطة القضائیة-2
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.قانون الصحافة-3
.قانون الإدارة المحلیة-4
.قابیةقوانین الجمعیات الأهلیة والتنظیمات الن-5
.والتظاهر السلمىللإضرابالقوانین المنظمة -6
.قانون محاكمة رئیس الجمهوریة والوزراء-7

:أما التشریعات الجدیدة التى یجب سنها فمنها
.قانون حریة تداول المعلومات-1
.منع تضارب المصالحانونق-2

إصلاح وتغییر اللائحة الداخلیة المنظمة لدولاب العمل : رابعا
داخل البرلمان 

إن لائحــة العمــل الــداخلى بمجلــس الشــعب لــم تعــد بحاجــة فحســب إلــى تعــدیل جزئــى غیــر مــؤثر، وإنمــا 
لتنظــیم العمــل داخــل مجلــس الشــعب بصــورة ،تســتوجب إجــراء تعــدیل جــذرى شــامل أو وضــع لائحــة جدیــدة

ؤشـراته دیمقراطیة منفتحة بعیدا عن جمودها وتعقیداتها وانغلاقهـا واسـتبدادها الحـالى الـذى تظهـر بعـض م
.فى متن اللائحة وفى تطبیقاتها الواقعیة

أھم نقاط الضعف وعیوب اللائحة الداخلیة الحالیة لمجلس الشعب) أ (
على صعید نصوص اللائحة التى تبین انغلاقها واستبدادها وتعقد إجراءاتها وجمودها، یمكن الإشارة على 

:سبیل المثال إلى ما یلى
یســیة للمجلــس وحصــرها فــى ســبعة أجهــزة دون الــنص علــى إمكــان تشــكیل جمــود الأجهــزة البرلمانیــة الرئ-1

.المجلس لأجهزة أخرى جدیدة حسب الحاجة أو دمج بعضها أو إلغاء البعض الآخر
الاتساع الكبیر فى صلاحیات واختصاصات رئیس المجلس وسلطاته التقدیریة التى یوجه بهـا البرلمـان -2

.ویتحكم فى مجریات الأمور بهذه المؤسسة
بوضـع جـدول أعمـال جلسـات ) الـذى یتـألف مـن الـرئیس والـوكیلین فحسـب(انفراد مكتب المجلس وحـده -3

المجلس وخطة نشاطه والإشراف على تنظیم جمیع شئونه وفقا لنظام یضعه مكتب المجلس وحده دون 
.المجلس فى مجموعه

ة الــرئیس علــى اشــتراط حضــور جمیــع أعضــاء مكتــب المجلــس لصــحة انعقــاد اجتماعاتــه، ولــزوم موافقــ-4
قراراتــه كقاعــدة عامــة، والاكتفــاء بتحریــر محاضــر لاجتماعــات المكتــب التــى تنظــر الأمــور المهمــة فقــط 

.دون تحدید معیار للتمییز بین المهم وغیر المهم من هذه الأمور
إســـناد النظـــر فـــى الــــدعوات لزیـــارات البرلمانـــات الأخــــرى إلـــى رئـــیس المجلــــس، وإناطـــة شـــئون الوفــــود -5

ة بوجه عام إلى مكتب المجلس، رغم وجود الشعبة البرلمانیـة ولجنتهـا التنفیذیـة وأمانتهـا العامـة البرلمانی
داخــل أجهــزة المجلــس، ممــا یــؤدى إلــى اســتئثار رئــیس المجلــس ومكتبــه بأعمــال ومهــام اللجنــة التنفیذیــة 
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هــا أى شــيء لا للشــعبة البرلمانیــة وللشــعبة ذاتهــا التــى لا یعــرف أعضــاء المجلــس عــن أعمالهــا ولا أموال
ــم تعقــد عــادة اجتماعهــا الــدورى الســنوى المنصــوص علیــه صــراحة  مــن قریــب ولا مــن بعیــد، بــل أنهــا ل

.من اللائحة الداخلیة) 87(بالمادة 
تقییــــد أعمــــال اللجنــــة العامــــة لمجلــــس الشــــعب وربطهــــا بشــــخص رئــــیس المجلــــس الــــذى یــــدعوها وحــــده -6

ظمــة لأعمالهــا، وإســناد حزمــة مــن الاختصاصــات للاجتمــاع ویضــع جــدول أعمالهــا ویقتــرح القواعــد المن
.المهمة لهذه اللجنة العامة من الأولى أن یختص بها المجلس فى مجموعه

إســــناد ترشــــیح أعضــــاء لجنــــة القــــیم إلــــى مكتــــب المجلــــس، وكــــذلك اللجــــان النوعیــــة، واشــــتراط أن تقــــدم -7
.إلى رئیس المجلسكتابة) الرئیس والوكیلین وأمین السر(الترشیحات لانتخاب مكاتب اللجان 

.اشتراط إحالة عضو المجلس إلى لجنة القیم بناء على قرار من مكتب المجلس-8
سریة اجتماعات اللجان النوعیة بالمجلس، وصحة انعقادها بثلـث أعضـائها أو خمـس هـذا العـدد إذا لـم -9

م فــى یكتمــل نصــاب الثلــث، وذلــك یتعــارض مــع أحــد أهــم واجبــات عضــو البرلمــان المتمثلــة فــى الانتظــا
.حضور اجتماعات المجلس ولجانه

عــدم اطــلاع أعضــاء اللجــان النوعیــة علــى محاضــر اجتماعــات هــذه اللجــان التــى تــودع مكتــب رئــیس - 10
.المجلس والوكیلین والأمین العام ولا توزع على أعضاء كل لجنة

قنینهـــا تعمـــد عـــدم اكتمـــال الإجـــراءات البرلمانیـــة السیاســـیة فیمـــا یخـــص رئـــیس الدولـــة والحكومـــة وعـــدم ت- 11
) لائحـة101م(بوضوح، وإظهـار المجلـس كطـرف ضـعیف فـى هـذه العلاقـات ؛ فاسـتقالة رئـیس الدولـة 

قــنن إلا حالــة رفــض المجلــس لهــذه الاســتقالة دون قبولهــا وكأنــه لا یتخیــل ســریة ولا تتنظــر فــى جلســة 
ئــیس حــدوث ذلــك، ویبلــغ الضــعف مــداه بــأن تقــرر اللائحــة أن ینتقــل مكتــب مجلــس الشــعب إلــى مقــر ر 

الجمهوریــة لإبلاغــه قــرار رفــض الاســتقالة وأســبابه فــإذا أصــر علــى اســتقالته یعــاد عــرض الأمــر علــى 
، ویقاس على ذلك أیضا مناقشة بیانات رئـیس الجمهوریـة أو برنـامج الحكومـة وبیاناتهـا أمـام !!المجلس

ن طائـل مـن المجلس، التـى وضـعت اللائحـة فـى مناقشـتها عـدة قیـود وضـوابط تعقـد هـذه المناقشـات دو 
.وراء ذلك إلا التسلیم والقبول ومنح الثقة والإشادة إن لزم الأمر

التمییز بین الإجراءات التشریعیة البرلمانیة المتعلقة بتعـدیل الدسـتور بنـاء علـى طلـب مـن رئـیس الدولـة - 12
ــــوانین المقدمــــة مــــن الحكومــــة  ــــین مشــــروعات الق ــــب مــــن أعضــــاء البرلمــــان، وكــــذلك ب ــــى طل ــــاء عل وبن

ات بمشروعات القوانین المقدمة من الأعضاء بصورة تضـیف قیـودا متعـددة علـى مـا یبـادر بـه والاقتراح
الأعضــاء مقارنــة بمــا تقدمــه الســلطة التنفیذیــة، وهــو أمــر یحــد مــن دور البرلمــان فــى العملیــة التشــریعیة 

.برمتها
ومــة أو أحــد فــرض العدیــد مــن القیــود علــى إجــراءات تحدیــد المســئولیة السیاســیة وســحب الثقــة مــن الحك- 13

.أعضائها أو اتهام الوزراء، بصورة تعوق إمكان مباشرة هذه الوسائل الرقابیة بصورة ناجعة
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ـــة بمـــا یفـــرغ هـــذه المناقشـــات مـــن - 14 ـــى مناقشـــات قـــوانین الخطـــة والموازن ـــة شـــدیدة عل ـــود تنظیمی فـــرض قی
.مضمونها وعوائدها

ارات بقـوانین التـى تمثـل سـلطات وضع إجراءات تنظیمیة تحرم أعضاء المجلس من مراجعة وتنقیح القر - 15
ــیهم تقــدیم اقتراحــات بتعــدیلها، وإدراج هــذه التعــدیلات فــى تعــداد  اســتثنائیة لــرئیس الدولــة، إذ یحظــر عل
الاقتراحات بمشروعات القوانین واتباع نفس إجراءات نظرها مـع هـذه التعـدیلات، ممـا یطیـل الإجـراءات 

.ویعقدها
لمعاهــدات الدولیــة التــى یشــترط موافقتــه علیهــا، بحیــث تنحصــر تقریــر مبــدأ عــدم جــواز تعــدیل المجلــس ل- 16

هــذه المســألة فــى رفضــها كاملــة أو الموافقــة علیهــا برمتهــا أو تأجیلهــا، وبطبیعــة الحــال فــإن مــن یملــك 
، ومن ثم فلـیس ثمـة مقتضـى قـانونى سـلیم یمنـع )تعدیل المعاهدة(یملك الأقل ) رفض المعاهدة(الأكثر 

.عاهدات الدولیةعلى البرلمان تعدیل الم
ابتـــداع وســـائل رقابیـــة برلمانیـــة لـــم یـــنص علیهـــا فـــى الدســـتور مثـــل طلبـــات الإحاطـــة العاجلـــة والعادیـــة، - 17

وانشغال الأعضاء بها على حساب وسائل الرقابة البرلمانیـة الأخـرى رغـم تـداخلها وعـدم إمكـان التمییـز 
.ة البرلمانیةالقاطع بینها وبین الأسئلة البرلمانیة كوسیلة من وسائل الرقاب

قصر عقد الجلسات الخاصة للمجلس، التـى تخصـص لتبـادل الـرؤى حـول المسـائل المتعلقـة بالمصـالح - 18
القومیة العلیا والسیاسات العامة للدولة فى المجالین الداخلى والخارجى، وانعقادهـا بنـاء علـى طلـب مـن 

.ه السیاسات العامةرئیس الدولة أو رئیس الحكومة دون المجلس نفسه الذى یختص بإقرار هذ
بنـاء علـى طلـب –بحسـب الأصـل –وحتى الاجتماعات الخاصة للتداول فى شئون المجلس فإنها تنعقـد 

.من رئیس المجلس وحده
فتح المجال عاما ومطلقـا أمـام الحكومـة وأعضـائها للحـدیث أمـام المجلـس دونمـا تقییـد بمـدة أو توقیـت، - 19

.ما یحد من تعبیرهم بحریة عن آرائهم وأفكارهموتقیید ذلك أمام أعضاء المجلس أنفسهم م
تفریــغ مضــمون المبــدأ الدســتورى القاضــى بحظــر إبــرام أعضــاء المجلــس لأیــة عقــود إداریــة مــع الدولــة، - 20

وذلك بـالنص فـى اللائحـة الداخلیـة علـى عـدم سـریان ذلـك علـى التعاقـدات التـى تـتم طبقـا لقواعـد عامـة 
.ه العقود الإداریة تتم طبقا لقواعد عامةتسرى على الكافة، فالغالب الأعم من هذ

إســناد ســلطة تعیــین أمــین عــام المجلــس إلــى مكتــب المجلــس بنــاء علــى ترشــیح رئیســه، ممــا یجعــل هــذا - 21
الأمــر ســلطة تقدیریــة لمكتــب المجلــس وحــده بــل ولــرئیس المجلــس فــى المقــام الأول، مــع أن أمــین عــام 

المجلــس بأعضــائه وأجهزتــه البرلمانیــة كلهــا، المجلــس هــو رئــیس الجهــاز التنفیــذى للمجلــس وهــو یخــدم
ومن ثم فإن الأصوب أن یكون تعیینه مـن قبـل المجلـس فـى مجموعـه، ولمـدة محـددة لا تتجـاوز فصـلا 
تشریعیا واحدا أو فصلین اثنـین علـى الأكثـر ویجـدد هـذا التعیـین مـع بـدء الفصـل التشـریعى التـالى لمـرة 

وعـدم تأبیـده ممـا یمنـع تكـوین مراكـز قـوى داخـل الجهـاز واحدة، من أجـل تـداول هـذا المنصـب الخطیـر 
ـــذى للبرلمـــان، ویقضـــى علـــى بـــؤر الفســـاد المـــالى والإدارى، ویحـــول دون تكـــریس أســـلوب الإدارة  التنفی
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زهــا فــى یــد شــخص واحــد تخدمــه الأمانــة العامــة كلهــا الفــوقى الــذى یجمــع كــل خیــوط دولاب العمــل ویرك
وتــدور فــى فلكــه وهــو لا یخــدم إلا شخصــا واحــدا هــو رئــیس المجلــس ویــدور فــى فلكــه، بعیــدا علــى بقیــة 
أجهــزة المجلــس وأعضــاء هــذا المجلــس، فیترســخ اســتبداد رئــیس المجلــس الــذى یجــب أن یكــون نــدا بــین 

.ئولیات وأعباءأنداد، لا یزید عنهم إلا فى أنه  أكثرهم مس
غلبة الطابع الرسـمى علـى تنظـیم اللائحـة للشـئون الداخلیـة للمجلـس؛ فـإذا بـه حسـب الأصـل لا یتعامـل - 22

إلا مــــع الأجهــــزة الرســــمیة والمســــئولین الرســــمیین، ولا یســــتعین إلا بهــــا، دون منظمــــات المجتمــــع غیــــر 
.الحكومیة والمواطنین

قــوانین وتشــریعات صــدرت لاحقــةخــالف أحكــامتضــمین اللائحــة لمجموعــة كبیــرة مــن النصــوص التــى ت- 23
.على تاریخ إصدار هذه اللائحة مما یستوجب إلغاءها بصورة صریحة

عــــدم مواكبــــة العدیــــد مــــن أحكــــام اللائحــــة للمســــتجدات البرلمانیــــة التــــى طــــرأت علــــى الحیــــاة البرلمانیــــة - 24
.المصریة

اتر علـــى إرســـاء تقالیـــد غیـــر وعلـــى صـــعید تطبیقـــات هـــذه اللائحـــة أظهـــرت الممارســـة الاعتیـــاد والتـــو 
:دیمقراطیة فى العمل وعلى القیام بعدة تجاوزات بالمخالفة لأحكام اللائحة والتعارض معها ومن ذلك

.عدم حیاد المنصة فى إدارة أعمال المجلس وتدخلها فى المناقشات وإبداء الرأى دون ترك المنصة-1
بوكیلى المجلس أو ندب أعضاء لمعاونته إصرار رئیس المجلس على رئاسة كل الجلسات، وألا یستعین-2

.فى تنظیم إجراءات الجلسة، لیكون هو الأوحد بلا منازع
هـم مقرریهـا أمـام المجلـس عنـد نظـر تقاریرهـا المعروضـة غالبـاتمسك رؤساء اللجان النوعیـة بـأن یكونـوا -3

.علیه وعدم التناوب فى ذلك
ة ومهامهـا الخارجیـة، وعـدم عرضـها علـى الجمعیـة التوقف عن إعداد تقاریر عن زیـارات الوفـود البرلمانیـ-4

العمومیة للشـعبة البرلمانیـة التـى یمثلهـا مجلـس الشـعب فـى مجموعـه واسـتبعاد الجمعیـة العمومیـة للشـعبة 
.البرلمانیة وإقصائها وترك الأمور كاملة فى ید رئیس المجلس واللجنة التنفیذیة

.لبیة المطلوبة لصحة انعقاد الجلساتقبول استمرار جلسات المجلس صحیحة دون توفر الأغ-5
عدم البدء فى تطبیق نظام التصویت الالكترونى بمجلس الشعب رغـم أن اللائحـة الداخلیـة الصـادرة عـام -6

).لائحة302م (أعطته الأولویة على غیره من الوسائل التى یؤخذ بها الرأى فى المجلس 1979
والتصــدیق علیهــا فــى خــلال مــدة عشــرة أیــام مــن عــدم الالتــزام بتوزیــع مضــابط الجلســات علــى الأعضــاء-7

.تاریخ انعقاد هذه الجلسات
تحویـــل الاســـتثناءات علـــى مبـــدأ التفـــرغ لعضـــویة البرلمـــان إلـــى حالـــة عامـــة، إذ لـــم یحـــدث قـــط أن رفـــض -8

المجلس طلبات الأعضاء بالجمع بین العضویة والوظائف العامة بل غض الطرف عن تعیینهم فى هذه 
.بهم لعضویة المجلسالوظائف بعد انتخا
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الملامح العامة والأسس المقترحـة فـى اللائحـة الداخلیـة )ب(
الجدیدة لمجلس الشعب

حیال هذا الوضع الذى تفرزه اللائحة الداخلیة الحالیة لمجلس الشعب ومـا یعتورهـا مـن نقـاط ضـعف كثیـرة 
، فـإن وضـع لائحـة 2011ر تجعلها لا تواكب مستجدات العمل البرلمانى بعد ثورة الخامس والعشرین مـن ینـای

داخلیـة جدیــدة للمجلــس بــات أمــرا ملحــا للغایــة، بحیــث تكــون لائحــة دیمقراطیــة تقــوى مؤسســة البرلمــان وتعضــد 
دوره الوطنى وتبسط الإجراءات البرلمانیة، وتتحول إلـى لائحـة تخـدم المجلـس فـى مجموعـه لا رئـیس المجلـس 

.وحده على حساب المجلس
ة مجموعة من الأسس والتوجهات العامة التى یجـب أن تؤخـذ فـى الحسـبان فإن ثموفى هذا المضمار،

:عند إعداد اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب، من أهمها

مشروعیة نظام العمل الداخلى للبرلمان) 1(

إذ یجــب أن تنســجم أحكــام اللائحــة الداخلیــة للبرلمــان مــع نصــوص الدســتور، بحیــث لا تتعــارض مــع هــذه 
وزها أو تخالفها، ولما كان تفرد البرلمان بوضـع لائحتـه الداخلیـة وتعـدیلها دونمـا تـدخل مـن النصوص أو تتجا

السلطة التنفیذیة یعد أحد أهم الوسائل التى تحقق استقلال البرلمـان وعـدم تبعیتـه لهـذه السـلطة، فـإن أخـذ رأى 
مؤسسـة البرلمـان ولا علـى مبـدأ المحكمة الدستوریة العلیا فى هذه اللائحة لا یتعارض ولا یؤثر علـى اسـتقلال 

الفصــل بــین الســلطات، ویضــفى علــى هــذه اللائحــة مشــروعیة وضــمان عــدم تعارضــها مــع أحكــام الدســتور، 
لاسیما وأنها تعتبر فـى حكـم القـانون بـل یراهـا بعـض فقهـاء القـانون الدسـتورى مـن القـوانین المكملـة للدسـتور، 

وموافقـة المحكمـة الدسـتوریة العلیـا علیهـا مشـهور معـروف فـى وهذا الإجراء بعرض اللائحة الداخلیـة للبرلمـان 
.الحالة الفرنسیة، ونقلت عنها جمیع دول المغرب العربى

دیمقراطیة قواعد العمل الداخلیة للبرلمان) 2(

إذا كــان مــن غیــر المقبــول أن تكــون اللائحــة الداخلیــة الحالیــة للبرلمــان غیــر دیمقراطیــة والتــى صــدرت فــى 
حتى انطلاقة نظام الحكم الـدیمقراطى الشـكلى وتعـدد الأحـزاب الهـش وتبعیـة البرلمـان الكبیـرة قبل1979عام 

2011ینـــایر 25وضـــعفه أمـــام الســـلطة التنفیذیـــة، فـــإن مقتضـــیات التحـــول الـــدیمقراطى فـــى مصـــر بعـــد ثـــورة 

طلقـة التـى تتمثـل تستوجب أول ما تستوجب تنقیة هذه اللائحة مما علق بها من مظاهر الاسـتبداد والإدارة الم
فى تحكم رئیس المجلس فى شئون المجلس وغیر ذلك من مظاهر العمل الـداخلى غیـر الدیمقراطیـة، وبحیـث 
تكفـل هـذه اللائحـة تمكـین أعضــاء المجلـس مـن المشـاركة الفاعلـة فــى صـنع القـرار البرلمـانى بصـورة جماعیــة 

.دون تدخل من قیادات المجلس ولا من السلطة التنفیذیة

ادة النظر فى تشكیل الأجھزة البرلمانیة واختصاصاتھا ونظام عملھاإع) 3(
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أن یراجع وضع هذه الأجهزة داخل اللائحة الداخلیة للمجلس فى ضوء تراكب خبرات العقود وانالأفقد آن 
الماضیة وبما یتواكب مع الاتجاه نحو انفتاح البرلمان وإفساح المجال لأعضائه للتحرك بحریة كبیرة للإسـهام

.فى صنع القرار البرلمانى
وعلى هذا الصعید، فلیس من المنطقى ولا الواقعى أن یسیطر رئیس المجلس ومكتب المجلس على جمیـع 
شــئون المجلــس ویتحكمــان فیهــا مــن قریــب أو بعیــد، ولــیس مــن المنطقــى أیضــا أن تســند إلــى اللجنــة العامــة 

لمجلــس فـى مجموعــه أو أن یجتمـع المجلــس لمجلـس الشـعب مهــام واختصاصـات مــن الأولـى أن تنظــر أمـام ا
.فى هیئة لجنة عامة لنظر هذه الموضوعات الحیویة على غرار ما هو معمول به فى بعض المجالس

ولقــد آن الأوان أیضــا أن یجــرى التفكیــر والتفــاكر فــى إلغــاء اللجنــة العامــة وتوســیع تشــكیل مكتــب المجلــس 
والتنظیمیـة لأعمـال یذیة للقیام على الشـئون التنسـیقیةئة التنفیمثلون الهیلالأقلیتكون من تسعة أعضاء على 

المجلــس دون أن یمتــد دوره إلــى مباشــرة اختصاصــات موضــوعیة مكانهــا الطبیعــى جلســات المجلــس ولجانــه 
ثالثا للتدبر والنظر فى أن ینتخب رئـیس البرلمـان ووكـیلاه وانالأما آن النوعیة قبل عرضها على المجلس، ك

لتشـــریعى كـــاملا بـــدلا مـــن دور الانعقـــاد الســـنوى ممـــا یـــؤدى إلـــى الإســـهام فـــى تقویـــة مؤسســـة لمـــدة الفصـــل ا
، وأن )فصل تشریعى واحـد أو اثنـین علـى الأكثـر(البرلمان، على أن یكون شغل هذه المناصب لمدة محدودة 

ل تجمد عضویة شاغلیها فى أى حزب سیاسى ویمنع تبوء أى مركز حزبـى أو ممارسـة أى نشـاط حزبـى طـوا
.شغلهم لهذه المناصب

رابعــا أن یعــاد النظــر فــى تشــكیل اللجــان النوعیــة لمجلــس الشــعب بمــا یســمح بإنشــاء لجــان وانالأوآن 
وشــــئون المــــرأة والطفولــــة، ومنظمــــات المجتمــــع المــــدنى ،نوعیــــة جدیــــدة لمكافحــــة الفســــاد، والإصــــلاح الإدارى

.فةوالأهلى، والاتصال والمعلومات والانتقال إلى مجتمع المعر 

كفالة حیاد المنصة وعدم تدخلھا فى توجیھ المداولات البرلمانیة الموضوعیة) 4(

إن دور رئیس البرلمان هو الحكـم المحایـد بـین أعضـاء البرلمـان، یتعامـل معهـم مـن مسـافة واحـدة دون 
ة دون أن یمیل إلى فصیل بعینه أو عضو بذاتـه، ویطبـق أحكـام اللائحـة الداخلیـة علـى المجلـس بحیـاد ونزاهـ

.هوى أو مآرب شخصیة
الإدارة المتدخلة، الإدارة الحارسة، والإدارة المحایدة : وإدارة العمل البرلمانى تفرز ثلاثة أنواع من الإدارة

؛ الأولى تتدخل فى تسییر شئون البرلمان الإجرائیة والموضوعیة وتوجه المداولات بصورة مستمرة، وهى إدارة 
هـــا الإدارة الحارســـة التـــى تحـــرس شـــئون الأعضـــاء دون تـــدخل أو فصـــل فـــى اســـتبدادیة غیـــر صـــالحة، ویقابل

المسائل الإجرائیة وقتما یلزم ذلك، فهى إذن إدارة سـلبیة غیـر موفقـة، وتقـع الإدارة المحایـدة موقعـا وسـطا بـین 
لمشـاركة هاتین الصورتین من صور الإدارة البرلمانیة فهى تدیر ولا تحكم، سیر العمل البرلمانى، وإذا أرادت ا

الموضوعیة فى المداولات تركت موقعها ونزلت إلى مواقع الأعضاء للحدیث فـى الأمـر حتـى ینتهـى المجلـس 
.من نظره والبت فیه
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وإذا كانــت هــذه الإدارة المحایــدة تمثــل أفضــل صــور الإدارة البرلمانیــة، فإنهــا تــرتبط بالممارســات البرلمانیــة 
یمكنهــا أن تســهم فــى ضــمان حیــاد رئــیس المجلــس وعــدم تدخلــه فــى أكثــر مــن اللــوائح، غیــر أن اللــوائح ذاتهــا

توجیــه المـــداولات البرلمانیـــة الموضـــوعیة، وذلـــك بوضـــع مـــا یلـــزم مـــن نصـــوص لتحقیـــق هـــذه الغایـــة فـــى مـــتن 
.اللائحة الداخلیة للمجلس، وهو أمر یعمل على انتشار دیمقراطیة عملیة صنع القرار البرلمانى

مانیةتبسیط الإجراءات البرل) 5(

العمل البرلمانى بطبیعته عمل مركب، یحتاج مرانا طویلا وصـبرا جمـیلا وتـأهیلا كـاملا علـى رأس العمـل، 
ویســـتوجب ذلـــك كـــذلك دعمـــا مســـتمرا لعضـــو البرلمـــان لتســـهیل مهامـــه البرلمانیـــة الواســـعة المعقـــدة، لـــذلك یعـــد 

انى المتطــور، وهــذا التبســیط یتخــذ ثلاثــة تبسـیط الإجــراءات البرلمانیــة أحــد الأولویــات المهمــة فــى العمـل البرلمــ
مستویات متراكبة ومتداخلة ومتكاملة، وتبدأ بمستوى اللائحة الداخلیة للبرلمان التى یجب أن تكون الإجراءات 
المنصــوص علیهــا فیهــا بســیطة وواضــحة وغیــر متداخلــة أو متضــاربة، ویلــى ذلــك المســتوى الثــانى الخــاص 

مــــن الإجــــراءات البرلمانیــــة ذات الصــــلة الــــوثقى مثــــل أدلــــة العمــــل بوضــــع أدلــــة عمــــل میســــرة لكــــل مجموعــــة 
إلـخ، وأخیـرا یـأتى المسـتوى الثالـث الـذى یتعلـق ....التشریعیة، الرقابیة، شئون العضویة، الدبلوماسیة البرلمانیة

بعمـــل رســـوم وخـــرائط توضـــیحیة للإجــــراءات البرلمانیـــة المتعلقـــة بكـــل نشــــاط أو مجـــال مـــن مجـــالات العمــــل 
ى، مثــل رســم توضــیحى للأســئلة البرلمانیــة أو طلبــات الإحاطــة أو الاســتجوابات مــن حیــث بــدء هــذا البرلمــان

العمل وسـیر إجراءاتـه حتـى بلوغـه منتهـاه وهكـذا، بحیـث تسـهم هـذه الوسـائل فـى تبسـیط الإجـراءات البرلمانیـة 
.سلیمةانیة ناجزةمن القیام بممارسة برلموفى تقریبها لفهم الأعضاء وسهولة استیعابها وبما یمكنهم 

إنشاء لجنة دائمة لشئون المجلس أو للشئون اللائحیة) 6(

یتطلب العمل البرلمانى تجدیداً وتغییرا ومواكبة للمتغیرات التى تطرأ فى محیط البرلمان وخارجه، واستجابة 
الیــد الممارســة وحســما للتحــدیات والمعوقــات التــى تظهرهــا عملیــة الممارســة البرلمانیــة المســتمرة، وترســیخا لتق

الناجعة، والاستفادة من تجـارب الآخـرین علـى هـذا الصـعید، وتقنـین ذلـك كلـه باللائحـة الداخلیـة للمجلـس ومـا 
یســتدعیه ذلــك مــن القیــام بعملیــة مراجعــة وتنقــیح مســتمرین لهــذه اللائحــة، ولــن یتحقــق ذلــك بغیــر إســناد هــذه 

س وشـئونه المختلفـة وتقتـرح التـدابیر المناسـبة لتطـویر المهمة الهامة إلى لجنة دائمة تختص بتقییم أداء المجل
هذا الأداء وتجدیده بصفة منتظمة والحد من جمود نظام العمل الداخلى للمجلس وتكلسـه والعمـل علـى تغییـره 

ومـــن ثـــم فإنـــه یجـــب الـــنص علـــى هـــذه اللجنـــة فـــى اللائحـــة الداخلیـــة . بمـــا یحقـــق مصـــلحة البرلمـــان وأعضـــائه
ها ونظــام عملهــا وتشــكیلها علــى نحــو یحقــق هــذه الأهــداف والغایــات كمــا تخــتص للمجلــس وتحــدد اختصاصــات

بــالنظر فــى مســاءلة الأعضــاء عمــا یرتكبونــه مــن مخالفــات لأحكــام التنظــیم القــانونى للبرلمــان، ومــن ثــم إلغــاء 
.لجنة القیم التى نشأت فى ظروف مشبوهة إرضاء لرئیس الدولة آنذاك على حساب البرلمان والأعضاء

تقنین اللائحة الداخلیة لعلاقات بناءة متبادلة مع المنظمات غیر الحكومیة والمواطنین)7(
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–فبـــدلاً مـــن غلبـــة الطـــابع الرســـمى علـــى نظـــام العمـــل الـــداخلى لمجلـــس الشـــعب وأجهزتـــه، حیـــث تتعامـــل 
یــة ن حتــى فــى الزیــارات المیدانیــة، فإنــه یبــدو مــن الأهمیمــع جهــات رســمیة ومســئولین رســمی-بحســب الأصــل

بمكـــان أن تتســـع هـــذه التعـــاملات لتشـــمل المـــواطنین والمنظمـــات المجتمعیـــة غیـــر الحكومیـــة، وتقـــنن اللائحـــة 
علاقـات بنـاءة متبادلـة معهــا، لكـى تـدعى إلــى اجتماعـات اللجـان والمشـاركة فــى مناقشـاتها دون أن یكـون لهــا 

كتابــــة أو شــــفاهة أو عبــــر صــــوت معــــدود، كمــــا یســــتعان بهــــا فــــى طلــــب البیانــــات والمعلومــــات وإبــــداء الــــرأى 
.الانترنت، وفى تقدیم الاقتراحات بمشروعات القوانین الضروریة

الإلغاء الصریح لنصوص اللائحة الحالیة المخالفة لأحكام القوانین والتشریعات اللاحقة) 8(

مراجعـــة وتنقیحـــا مـــن أجـــل اســـتبعاد وإلغـــاء نصوصـــها التـــى -بشـــكلها الحـــالى–تحتـــاج اللائحـــة الداخلیـــة 
تتعارض أو تخالف أحكام قوانین وتشریعات صدرت لاحقة على تاریخ إصدار هذه اللائحة ؛ ومن ذلك على 

:وجه الخصوص

المــادة (الأحكــام المتعلقــة باختیــار المجلــس للشخصــیات العامــة الأعضــاء فــى لجنــة الانتخابــات الرئاســیة -أ
.قضائیة؛ ذلك أن هذه اللجنة قد شكلت بكاملها من شخصیات ) مكرراً 125

الأحكام المتعلقة باختیـار المجلـس للشخصـیات العامـة الأعضـاء فـى اللجنـة العلیـا للانتخابـات البرلمانیـة -ب
كــون أعضـــاء هــذه اللجنــة یختــارون بكــاملهم مــن جهـــات ") 1"مكــرراً 326مكــرراً، والمــادة 326المــادة (

.قضائیة

.؛ نظرا لإلغاء هذا الجهاز) 346-328: وادالم(الأحكام المتعلقة بجهاز المدعى العام الاشتراكى -ج

، وذلــــــك بعـــــدما أســــــند هــــــذا )355-347:المـــــواد(الأحكـــــام المتعلقــــــة بنظـــــر طعــــــون صـــــحة العضــــــویة -د
.الاختصاص لمحكمة النقض وحدها

نمـاذج ) 9(
:ذلك

؛ بمـا یضـمن انتظـام أعمالهـا وحسـن ) 43مـادة (تفرغ رؤساء اللجان النوعیة لأعمالها دون أى استثناءات -أ
.سیرها وسرعة انجازها

). 59مادة (علنیة جلسات اللجان بحسب الأصل بدلا من سریتها -ب
.تقنین تنظیم جلسات الاستماع ضمن آلیات عمل اللجان-ج
رئــیس وأعضــاء اللجــان الخاصــة وعرضــها علــى المجلــس للموافقــة بــدلا مــن اقتــراح مكتــب المجلــس تســمیة-د

).82مادة (ترك ذلك لرئیس المجلس وحده 
التوسع فى السـلطات المختصـة التـى تقتـرح إحالـة أحـد الموضـوعات إلـى لجنـة خاصـة أو لجنـة مشـتركة، -هـ

رها علـى اقتـراح لیكون ذلـك مـن اختصـاص المجلـس فـى مجموعـه أو عشـرین مـن أعضـائه بـدلا مـن قصـ
).83، 82مادة (رئیس المجلس أو الحكومة 
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ـــه -و ـــات البرلمانیـــة للأحـــزاب والمســـتقلین فـــى تشـــكیل مكتـــب المجلـــس وأجهزت إعـــادة النظـــر فـــى تمثیـــل الهیئ
.البرلمانیة الأخرى بما یتوافق مع اتساع خریطة الأحزاب السیاسیة التى تمثل فى عضویة البرلمان

.لبرلمانیة ودورها فى تنشیط وترشید العمل البرلمانىتقنین تشكیل الكتل ا-ز
إنهــاء القیــد الزمنــى لإدراج الأســئلة والاســتجوابات وطلبــات المناقشــة فــى جــداول أعمــال المجلــس، والــذى -ح

؛ نظرا لمـا یحدثـه ) من اللائحة210، 199، 185: المواد(یحظر نظرها قبل عرض الحكومة لبرنامجها 
فتفقد قیمتها وجدواها مـن ناحیـة ولعـدم منطقیـة هـذا القیـد مـن ناحیـة أخـرى، إذا ذلك من تأخیر فى نظرها 

ما استمر تقدیم برنامج الحكومة محصوراً فـى حـالتى تشـكیل حكومـة جدیـدة أو عنـد أول اجتمـاع لمجلـس 
.الشعب إذا كان غائبا

ائم لحضـــور جلســـات للأعضـــاء بـــدیلا عـــن التوقیـــع الـــورقى المكتـــوب فـــى قـــو الإلكترونـــياعتمـــاد التوقیـــع -ط
).260مادة (المجلس واجتماعات اللجان 

اشتراط زیادة الحد الأدنى للمتحدثین من مؤیدى الموضـوع ومعارضـیه إلـى ثلاثـة أعضـاء بـدلا مـن اثنـین -ى
، باعتبـار الثلاثــة هـو الحــد الأدنـى للجمــع فـى اللغـة العربیــة، أمـا الاثنــان فهـو الحــد )296، 263:المـادة(

.ى اللغات الأجنبیة التى نقل ذلك نقلاً حرفیا عن البرلمانات الأجنبیة دون تدبرالأدنى للجمع ف

ضبط وإحكام صیاغة نصوص اللائحة ومراعاة تنسیقھا التشریعى السلیم) 10(

إن ضــبط وإحكــام ووضــوح صــیاغة نصــوص اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الشــعب ومراعــاة تنســیقها التشــریعى 
إذ أن ذلك أمر واجب على العموم وأكثر وجوبا فیما یخص السـلطة التشـریعیة، السلیم هو غایة فى حد ذاته،

ناهیك عن أن ذلـك مطلـوب أیضـا علـى وجـه الخصـوص بالنسـبة للائحـة الداخلیـة للمجلـس باعتبارهـا الإطـار 
.القانونى الذى ینظم عمل هذا المجلس بصورة تكاد تكون أوسع وأكبر من الدستور نفسه

كلـه ویكملـه ویزیـد علیــه مـا هـو معـروف مـن أن ضـبط وإحكـام الصـیاغة ووضــوحها ویتـداخل مـع مـا سـبق
ومراعاة التنسیق التشریعى السلیم یؤدى إلى سـهولة فهـم هـذه اللائحـة ویبسـطها بالنسـبة للمسـتفیدین منهـا وهـم 

.أعضاء المجلس

تــاج إلـى ضــبط وإحكــام، وممـا یؤســف لـه أن اللائحــة الداخلیـة الحالیــة یعتورهـا الكثیــر مـن الأحكــام التـى تح
وتنسیقها التشریعى السلیم، فعلى سبیل المثال فإن الأحكام العامة بالباب الأول من اللائحـة الحالیـة تسـند فـى 

منهــا لمجلــس الشــعب ســلطة التشــریع والرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، وذلــك تقلــیص لمهــام مجلــس ) 1(المــادة 
ن الدستور، كما أنه یحسر الرقابة علـى أعمـال الحكومـة م) 86(الشعب طبقا لما هو منصوص علیه بالمادة 

بینمـا الـنص الدسـتورى أكثـر شـمولا حیـث یوسـع هـذه الرقابـة علـى أعمـال ) الفرع الثانى مـن السـلطة التنفیذیـة(
30مــن الإعــلان الدســتورى الصــادر فــى 33والمــادة 1971مــن الدســتور 86م (الســلطة التنفیذیــة بفرعیهــا 

).2011مارس 
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بهذه اللائحة لتجعل مرجعیة حریة تعبیر الأعضاء عـن الـرأى والفكـر وسـندها فـى هـذه ) 2(تى المادة ثم تأ
اللائحة فى حین أن سندها هـو الدسـتور حسـب نـص الدسـتور نفسـه وهـو أسـمى وأعلـى مـن هـذه اللائحـة فـى 

.كل الأحوال

نصــوص لهــذه اللائحــة یــذكر وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه علــى صــعید عــدم التوفیــق فــى التنســیق التشــریعى ل
على سبیل المثال ورود انتخابـات الأجهـزة البرلمانیـة للمجلـس فـى بـاب مسـتقل فـى حـین أن الأصـوب أن یـرد 
داخل الباب الخاص بهذه الأجهزة، ویقاس على ذلك ما جاء بالفصل الأول الخاص بتعدیل الدستور فـى فـرع 

لأعضــــاء فــــى لجنــــة الانتخابــــات الرئاســــیة، وهــــذا مســـتقل حــــول قیــــام المجلــــس باختیــــار الشخصــــیات العامــــة ا
إلخ مـن مثـل هـذه الصـور لعـدم ...الموضوع لا یمت بصلة لموضوع تعدیل الدستور لا من قریب ولا من بعید

التوفیق فى الصیاغة والتنسیق التشریعى للائحة المجلس، وهى أمور یجب تداركها وأخذها فى الحسـبان عنـد 
.الجدیدة لمجلس الشعبوضع وصیاغة اللائحة الداخلیة 

تدابیر النھوض بصلاحیات البرلمان ووسائل ممارستھا: خامسا
)2(

تطویر مباشرة البرلمان لدوره التشریعي)أ(
تعدیل الدستور)1(

تكشف القراءة المدققة في النصوص المنظمة لتعدیل الدستور ودور المجلس فیه، وطریقة انزال هذه 
:ونیة وعملیة، هىالنصوص على الواقع عن عدة إشكالیات قان

ء منح أولویة شبه مطلقة لاقتراحات رئیس الجمهوریة بطلب تعدیل الدستور على اقتراحات أعضا-
دون سند من الدستور أو مقتضى موضوعى باعتبار أن ذلك تطبیق المجلس في لائحة مجلس الشعب و 

واد المقترح تعدیلها الشروط المطلوبة في اقتراح تعدیل الدستور في الحالتین لا تتجاوز تحدید الم
.ومبررات ذلك التعدیل

حیث منح الاختصاص بالتعامل مع اقتراحات تعدیل الدستور تغلیب البعد السیاسى على البعد الفنى، -
التعدیل لرئیس المجلس ومكتبه ولجنته أس أو رفضه لمبدمنذ ورودها إلى المجلس حتى إقرار المجل
بینما ،ختصاص والتشكیل وطریقة الاختیارسیاسیة بحكم الاالعامة، بحسب مصدر الاقتراح، وهى أجهزة

أقصیت لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة صاحبة الاختصاص الفنى في بحث المسائل القانونیة 
والدستوریة تماما في مرحلة النظر في مبدأ التعدیل، ولم تظهر في الصورة إلا في المرحلة الثانیة 

.مقترحةالخاصة بصیاغة التعدیلات ال
آلیات ة، تطرح عدالدستورولتجاوز هذه الإشكالیات التى تكتنف إجراءات نظر المجلس في تعدیل

:لإصلاح وتحسین هذه الإجراءات، وهى

.المدخل الوظیفى–ورقة بحثیة حول إصلاح مؤسسة البرلمان ): 2(الملحق رقم : لمزید من التفاصیل انظر)2(
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إلغاء مظاهر التفرقة القائمة بین اقتراحات التعدیل التى یتقدم بها رئیس الجمهوریة وتلك التى )1- 1(
فلیس . رقة غیر مبررة لا دستوریا ولا منطقیاتصدر من أعضاء مجلس الشعب، خاصة وأنها تف

هناك أى منطق للحفاوة المبالغ فیها بطلب صادر عن رئیس الجمهوریة لا یتضمن سوى أرقام 
المواد المقترح تعدیلها والمبررات التى یراها لذلك، وتفضیله على نظیر له موقع علیه من ثلث 

.أعضاء المجلس على الأقل بذات الشروط والصفة
،لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیةإلى ودراسة اقتراحات تعدیل الدستور اد مهمة فحصإسن)2- 1(

باعتبارها اللجنة صاحبة الاختصاص والخبرة في هذا المجال، ولیس اللجنة العامة للمجلس 
على أن یكون للجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة في هذه الحالة تشكیل خاص . بتشكیلها السیاسى

كیل لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشتها للموازنات والحسابات الختامیة، بحیث ینضم إلى یشبه تش
عضویة اللجنة الدستوریة والتشریعیة رؤساء اللجان النوعیة الأخرى وممثلو الهیئات البرلمانیة 

قرار بشأن التعدیل الدستورىالاللجنة لحین اتخاذ هذه بالمجلس، ویتمتعون بحقوق العضویة في 
.المقترح

إتاحة فترة زمنیة مناسبة بین انتهاء المجلس من إقرار التعدیل الدستورى وطرحه لاستفتاء الشعب )3- 1(
ص مساحات كافیة في وسائل الإعلام والصحف الحكومیة والخاصة لشرح التعدیلات یعلیه، وتخص

.وتوعیة المواطنین بمضمونها لمساعدتهم في اتخاذ رأیهم بشأنها عن بینة
ال مستقل لكل باب من أبواب الدستور إذا تعلق الاستفتاء بمشروع دستور جدید أو تخصیص سؤ )4- 1(

بعدد كبیر من مواده، وأن یتم الاستفتاء على كل مادة مطروحة للتعدیل في سؤال مستقل إذا تعلق 
.التعدیل بعدد محدود من مواد الدستور

مقترحات القوانین)2(
سواء من الحكومة أو من –المقترحات التشریعیة تؤكد ممارسة البرلمان لدوره في التعامل مع 

: تحدیات، یتمثل أهمها فیما یلىةبروز عد- أعضاء المجلس

هیمنة المقترحات الحكومیة على مقترحات الأعضاء لما تملكه من خبرات فنیة وتشریعیة متخصصة، -
عضاء البرلمان من وما یتوافر لها من خبرة واقعیة ومعلومات أكثر مصداقیة مقارنة بما هو متاح لأ

ناحیة، والمعاملة التفضیلیة المتمیزة التى یضمنها الإطار القانونى الحاكم للنشاط التشریعى لمجلس 
الشعب لصالح مشروعات القوانین التى تقدمها الحكومة فى مواجهة الاقتراحات بمشروعات قوانین التى 

یتقدم بها الأعضاء من ناحیة أخرى

فلیست كل الأحزاب ته ؛وعدم موضوعیانتظامهتشریعى المقدم للأعضاء وعدم الدعم الفنى المحدودیة-
الممثلة في المجلس قادرة على تقدیم العون الفنى التشریعى لأعضائها، سواء لنقص الإمكانات البشریة 

ة ما تتیحه الأجهزة المختلفة فى الأمانة العامو ،یمیة الحاكمة لعملهاأو المادیة، أو لضعف الأطر التنظ
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كما أن دور أمانات اللجان . للمجلس من عون تشریعى للأعضاء یتسم بالمحدودیة الشدیدة والانتقائیة
یضاف إلى ذلك عدم ،یقصر بشدة عما یجب أن یكون علیهفى تقدیم العون التشریعى لأعضاء اللجنة

الأهلیة وغیرها وجود آلیة منظمة لتوصیل وجهات نظر النقابات واتحادات وجمعیات الأعمال والجمعیات
بالإضافة إلى اشتراط أن یقدم ،تشریع معین إلى البرلمان وأعضائهمن منظمات المجتمع المدنى بشأن 

العضو اقتراح مشروع القانون مصوغا في مواد ومرفق به مذكرة إیضاحیة تتضمن تحدید نصوص 
.  اف التى یحققهاالدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسیة التى یقوم علیها، والأهد

ةصعوبة الوصول إلى المعلومات الموثوقة التى بدونها لن یتمكن النائب من المشاركة بفاعلیة في مناقش-
وإقرار ما تتقدم به الحكومة من مشروعات قوانین، ولن یكون قادرا على معرفة مجالات النقص التشریعى 

فجوة معلوماتیة واسعة یعانى منها البرلمان والواقع أن هناك . التى تحتاج إلى مبادرة تشریعیة منه
كمؤسسة في قیامه بالأدوار المنوطة به، لأن البرلمان لا یمتلك أجهزته الخاصة لإمداده بالمعلومات 

ومع كل الشكوك التى تحیط بدقة وكفایة وكفاءة أجهزة المعلومات التى تملكها . المتوفرة محلیا ودولیا
انونیة التى تلزم الحكومة بتقدیم هذه المعلومات إلى المجلس متى الحكومة، ورغم وجود النصوص الق

بهذا الحكومة وفاءطلبها، فإن الواقع العملى یشهد بعدم حرص المجلس على الإلحاح في الطلب أو 
.من تلقاء نفسهاالالتزام

م بدور محدودیة الدور التشریعى للجان المجلس، فرغم الصلاحیات والإمكانات المتاحة للجان للقیا-
وذلك باستثناء الشهور ،توظیف هذا الدور بالشكل المطلوبتشریعى فاعل، فإن الواقع یكشف عن عدم

في اقتراح - إلى حد ما–، الذى وظف إمكانات اللجان النوعیة 2012القلیلة التى قضاها مجلس 
.التشریعات التى تراخت الحكومة في تقدیمها إلى المجلس

الجلسة العامة بدلا من أن تكون اللجان النوعیة هى ساحته الرئیسیة فىئیسى تركز العمل التشریعى الر -
باعتبارها الجهاز المتخصص فیما یطرح أمامها من مقترحات تشریعیة، وما یتاح لها من إمكانیات 

بصورة تخصیص مساحات زمنیة واسعة لنظر مقترحات القوانین بمقتضاهاستطیعتبشریة ومعلوماتیة، 
.تتاح في الجلسة العامة للمجلسلا یمكن أن 

ویحتاج تجاوز هذه التحدیات القانونیة والعملیة التى تواجه دور المجلس حیال مقترحات القوانین إلى 
:تبنى حزمة من الإجراءات القانونیة والعملیة، من أهمها ما یلى

توفیر المعلومة وذلك من خلال العمل على ،تطویر آلیات الدعم الفنى التشریعى المتاحة للأعضاء)1- 2(
الموثقة والمساندة الفنیة المتخصصة للأعضاء خلال دراستهم لأى موضوع یتعلق بدورهم التشریعى 
سواء كان الهدف منه إعداد اقتراح بمشروع قانون، أو دراسة كیفیة التعامل مع مشروع قانون مقدم 

:ومن المقترح هنا ما یلى. من الحكومة
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دخل في نطاق اختصاصها من عم الفنى التشریعى للأعضاء كل فیما یتفعیل دور اللجان في تقدیم الد- 
بخدمة على القیاموالتدقیق في اختیار الباحثین والخبراء العاملین باللجنة وحسن تدریبهم ،تشریعات

الأعضاء في هذه الموضوعات، والإصرار على الاستفادة من السلطات الواسعة التى أتاحتها لائحة 
.ذا الخصوصالمجلس للجان في ه

ویساعدهم في دراسة ما ،ة لأعضاء المجلس في مجال التشریعإنشاء إدارة أو جهاز فنى یقدم المشور - 
یراه العضو من نقص تشریعى في قانون معین، أو ثغرة قانونیة تحتاج إلى علاج تشریعى، أو مشكلة 

. اجتماعیة تحتاج إلى تنظیم تشریعى

وانین واللوائح والقرارات الإداریة القائمة في مصر، وأحكام إنشاء قاعدة بیانات حدیثة تتضمن الق-
كما یتم تضمینها ما یمكن الحصول علیه من ،ات القانونیة والتشریعیة المتاحةالمحاكم، والدراس
وأن یتم تصمیمها بطریقة تتیح التعامل السهل ،أو دراسات متخصصة في هذا المجالتشریعات مقارنة

اً ویكون الوصول لهذه القاعدة متاح،استفادتهم بها في عملهم التشریعىن للأعضاء معها بصورة تضم
.الأعضاء والعاملین بالمجلس سواء داخل المجلس أو خارجهلكل

:، ولكى یمكن تحقیق ذلك یقترح الآتىزیادة قدرة المجلس على اقتراح القوانین)2-2(

الأعضاء بحیث یتاح للعضو التقدم تخفیف القیود القائمة على اقتراحات القوانین التى یتقدم بها - 
بتصور مدروس للمواد التى یقترح أن یتم تعدیلها في قانون معین، أو الثغرة أو المشكلة التى یرى 
أنها تحتاج إلى معالجة تشریعیة، دون أن یطلب منه صیاغة اقتراحه في مواد ومذكرة إیضاحیة 

.فنیة

مشروعات قوانین، وقصر الاختصاص على لجنة إلغاء دور رئیس المجلس في مراجعة الاقتراحات ب- 
ابة بشأنه، على أن تعد تقریرا الاقتراحات لدراسة جدوى الاقتراح وقانونیته وطلب رأى الحكومة كت

یوما على الأكثر یعرض على المجلس في أول جلسات تالیة، فإذا خمسة عشر یها فیه خلال أبر 
الأعضاء لتقدیم ما لكلختصة لدراسته ویتاح نصه وافق المجلس على الاقتراح یحیله إلى اللجنة الم

.یرونه من تعدیلات علیه إلى اللجنة ویشاركون في مناقشته

تفعیل دور اللجان في تقدیم مقترحات القوانین للاستفادة من المیزة التى قررتها لها اللائحة في هذا - 
خروج بمقترح تشریعى جماعى الشأن، وتوظیف الإمكانات الفنیة والبشریة المتخصصة المتاحة لها لل

.مدروس

تقنین اختصاص الهیئات البرلمانیة في تقدیم مقترحات تشریعیة، لتوظیف الإمكانات الفنیة والبشریة - 
المتاحة لدى الأحزاب في المجال التشریعى، والإفادة مما قد یتاح لها من اتصالات واسعة مع 

.التنظیمات النقابیة ومؤسسات المجتمع المدنى
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عن طریق تدریب الأعضاء وتحسین ما قدرة الأعضاء على مناقشة مقترحات القوانین،تحسین)3- 2(
:یتاح لهم من دعم فنى، جنبا إلى جنب مع مراعاة مجموعة من الإجراءات الأخرى، من أهمها

ضرورة إخطار المجلس بما یرد من الحكومة من مشروعات قوانین في أول جلسة تالیة لورودها، - 
تاحة نصوص المقترح التشریعى وملحقاته إ و ،وعات القوانین المقدمة من أعضائهوالاقتراحات بمشر 

.الأعضاء فورا لیتمكنوا من دراستها والمشاركة في مناقشتها بفاعلیةلجمیع-ورقیا أو إلكترونیا–

الدراسات والأبحاث والمعلومات كلإلزام الحكومة بأن ترفق بكل مشروع قانون تقدمه إلى المجلس - 
احات والإحصاءات والبیانات والوثائق التي اعتمدت علیها في إعداد المشروع، وهذا حق والإیض

.غیر مفعل تتیحه اللائحة الداخلیة القائمة لكل لجنة إذا طلبته من الحكومة

بإعداد - بالتعاون مع جهاز الدعم الفنى التشریعى المقترح–إلزام أمانة كل لجنة من لجان المجلس - 
المناقشة في ة بشأن كل مقترح تشریعى یحال إلیها، وتتیحها للأعضاء قبل بدءدراسة فنیة وافی

ویمكن أن یستثنى من ذلك المقترحات التشریعیة التى تقتصر على عدد ،المقترح بوقت مناسب
.محدود من المواد غیر المحوریة، أو تلك التى تنظر بطریق الاستعجال

وإعادة ،التشریعیة قبل البدء في مناقشتهاالمقترحات إتاحة الوقت الكافى أمام الأعضاء لدراسة - 
النظر في قواعد استعجال النظر في التشریعات بحیث یتم النص علیه في خطاب الإحالة من 

ویجب ألا یتعارض استعجال النظر ،نة المعنیة ویخضع لموافقة المجلسالحكومة أو في تقریر اللج
راسة المقترح التشریعى، وهو ما یقتضى حظر البدء مع ضرورة إتاحة الوقت المناسب للأعضاء لد

ساعة على الأقل على ثمانیة وأربعینفي مناقشة أى مقترح تشریعى في لجان المجلس قبل مرور 
وحظر البدء في مناقشة تقریر اللجنة ،لهمإخطار الأعضاء به في الجلسة وإتاحة نصوصه ومرفقاته 

ساعة على الأقل من إتاحة ثمانیة وأربعینمرور بشأن أى مقترح تشریعى في المجلس إلا بعد
.التقریر لأعضاء المجلس

تفعیل الآلیات المتاحة للجان في عقد جلسات استماع وطلب حضور الخبراء والفنیین والأخصائیین - 
الذین أسهموا في إعداد المشروع لشرحه للأعضاء، ودعوة ممثلى النقابات والمجتمع المدنى، إلى 

سائل التى تساعد الأعضاء في الوقوف على مختلف جوانب المقترح التشریعى غیر ذلك من الو 
.وآثاره لیسهل علیهم اتخاذ قرار بشأنه

وهو ما یقتضى إعادة ،تركیز المناقشات التشریعیة الرئیسیة في اللجان بدلا من الجلسة العامة)4- 2(
التشریعیة، وذلك من خلال النظر في الاطار الحالى الذى ینظم دور اللجان في مناقشات المقترحات 

:الآتى
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نقل الاختصاص بتلقى طلبات الأعضاء بالتعدیل على المقترحات التشریعیة من رئیس المجلس إلى - 
رئیس اللجنة التى تنظر المقترح، حتى تتاح الفرصة لدراسة هذه التعدیلات في اللجنة خلال مناقشة 

من اقتراحات بالتعدیل ضمن التقریر الذى تقدمه ویجب إلزام اللجان بأن ترفق ما قدم إلیها ،روعالمش
عرض المقرر وأن تبدأ المناقشة في المواد في قاعة المجلس ب،إلى المجلس حول المقترح التشریعى

ى اللجنة في كل منها، ولا تعطى الكلمة لمقدم الاقتراح إلا إذا كان مختلفا مع أللتعدیلات المقدمة ور 
.رأى اللجنة بشأن اقتراحه

لى اللجنة مرة أخرى، ة طلبات التعدیل التى تقدم على المشروع خلال مناقشته في المجلس إإحال- 
.والتضییق إلى أبعد حد على تقدیم الاقتراحات الشفویة خلال الجلسة،كقاعدة عامة

الآراء التى أبدیت خلال المناقشات جمیعإلزام اللجنة بأن تضمن تقریرها بشأن المقترح التشریعى - 
ت مؤیدة أو معارضة، وأن تقدم بیانا إحصائیا بعدد المؤیدین والمعارضین، وتثبت سواء كان

.همءهم وحججهم التى أقاموا علیها آراللمعارضین وجهات نظر 
تفعیل مباشرة الدور الرقابى للبرلمان)ب(

: تفرز ممارسة البرلمان لدوره الرقابى عددا من التحدیات القانونیة والعملیة، من أهمها

لجان مع لإحاطة، ومثل لجان تقصى الحقائق طلب امع مثل السؤال ،الآلیات الرقابیةض بعتشابه -
. الاستطلاع والمواجهة

الحكومة، حیث منعت لائحة مجلس الشعب إدراج أیة أسئلة أو ببرنامجربط الدور الرقابى للمجلس -
نامجها أمام مجلس طلبات إحاطة أو استجوابات في جدول أعمال المجلس إلا بعد طرح الحكومة لبر 

بل ومدت هذا المنع بالنسبة لطلبات ،حالة ضرورة وبموافقة رئیس المجلسالشعب، ما لم تكن هناك 
، مما یعطل الدور الرقابى )من اللائحة210م(المناقشة العامة لحین مناقشة البرنامج وإقراره بالمجلس 

.للبرلمان

لتعامل مع ما یتقدم به الأعضاء من طلبات للرقابة مواعید فضفاضة للاللائحة الداخلیة للمجلس تقریر-
ار بوسائلها المختلفة، لا تتضمن في الغالب أى سقف زمنى للانتهاء من مناقشة الموضوع واتخاذ قر 

والأهم من ذلك أنه غالبا ما یتم التراخى في الالتزام بالمواعید المقررة لائحیا تحت ذرائع وظروف ،بشأنه
.ةسیاسیة أكثر منها عملی

لیة حول ذات الموضوع، نظرا لعدم وضع اللائحة الداخلیة أیة  قیود لتكرار الكبیر في استخدام ذات الآا-
على التقدم بأى عدد من آلیات الرقابة البرلمانیة بشأن موضوع واحد، أو استخدام أكثر من أداة تنظیمیة 

. برلمانیة في تناول ذات القضیة
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للاعتماد یضطر النائبفیر البیانات حول مراقبة أداء الحكومة، إذ الاعتماد على قدرات النواب في تو -
یلة رقابیة على قدراته الشخصیة في تقییم أداء الحكومة وتجمیع البیانات اللازمة لاستخدام أى وس

وذلك نظرا لعدم امتلاك البرلمان لجهاز معلومات خاص به یتولى توفیر البیانات ،برلمانیة في مواجهتها
وكذلك ،عها وتوظیفها في العمل البرلمانىوتحلیلها وإتاحتها لأعضائه بطریقة یسهل التعامل موتجمیعها 

وعدم قیام اللجان ،لرقابیة المختلفة وسریة تقاریرهاعدم وضوح العلاقة بین البرلمان وأعضائه والأجهزة ا
ا، وعدم الجدیة في بدورها في مراقبة أداء الجهات الحكومیة الواقعة ضمن اختصاصها ومتابعة أدائه

في طلب البیانات من الحكومة حول أى من الموضوعات للرخصة الممنوحة لهم استخدام الأعضاء 
وعدم التزام الحكومة بتوفیر ما یطلبه الأعضاء ،برلمانیة طبقا للائحةالمطروحة ضمن أدوات الرقابة ال

ى، خاصة في ظل غیاب آلیة لمراقبة القیام بدوره الرقابعلىمن بیانات في التوقیت الذى یعین العضو 
.الوفاء بهذا الالتزام

السلطات التقدیریة الواسعة لرئیس المجلس في التعامل مع أدوات الرقابة، بما تتیحه له اللائحة من -
.معظم أركان الدور الرقابى للمجلسإلى سلطات تمتد 

بمكان أن تراعى الأهمیةنه من فا،ولمواجهة هذه التحدیات وتفعیل ممارسة الدور الرقابى للبرلمان
:التدابیر الآتیة

الأدوات الرقابیة المتشابهة أو المتكررة، مثل السؤال وطلب الإحاطة، ولجان تقصى الحقائق توحید- 1
.ن الاستطلاع والمواجهةاولج

فلیس هناك منطق قانونى أو عملى في ،ج الحكومة وممارسة الدور الرقابىفك الارتباط بین برنام- 2
أعضاء المجلس من ممارسة دورهم الرقابى على أداء السلطة التنفیذیة انتظارا لتقدیم الحكومة حرمان 

.لبرنامجها

الحد من السلطات التقدیریة الواسعة لرئیس المجلس في التعامل مع وسائل الرقابة البرلمانیة وتوزیعها - 3
ضوعیة معلومة بقدر على مختلف أجهزة المجلس لتقوم على إدارته بصورة مؤسسیة ووفق أسس مو 

.الإمكان

للحد من تكرار إثارة ذات الموضوع من جانب أكثر من عضو أو باستخدام أكثر تنظیمیة وضع قواعد - 4
من أداة رقابیة، وذلك بإعطاء الأولویة لأول من تقدم بطلب رقابى في الموضوع، ولمن یستخدم الأداة 

تقدم بها الأعضاء مع جدول الأعمال ییة التى ویتم توزیع قوائم بالموضوعات الرقاب. الرقابیة الأشد
ویحق لكل عضو أن . بصورة أسبوعیة، كما یتم إرسال نسخة إلكترونیة منها إلى الأعضاء كل أسبوع

یطلب المشاركة في مناقشة الموضوع في المجلس ولجانه لیضیف إلیه ما یكون قد أغفله مقدمه 
وضوع إذا تنازل عنه مقدمه أو فقد عضویته كما یجب أن یتاح لأى عضو أن یتبنى الم. الأصلي
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بالمجلس لیستكمل المجلس إجراءاته فیه من حیث انتهت، مما یجعل الرقابة أكثر موضوعیة وجماعیة 
.من جانب آخروتوفیرا لوقت المجلسمن جانبوفاعلیة

لعامة فیجب أن تكون القاعدة ا،ء من الموضوعات المطروحة للرقابةوضع سقف زمنى واضح للانتها- 5
ویجب أن یوضع سقف . هى الانتهاء من نظر الموضوعات الرقابیة المقدمة قبل نهایة دور الانعقاد

جدول أعمال فىزمنى واضح للتوقیتات التى تستغرقها كل أداة رقابیة منذ التقدم بها حتى إدراجها 
الالتزام بالمواعید مكما یجب أن یكون هناك نوع من الردع لعد،مجلس للمناقشة واتخاذ قراره فیهاال

ن یحق لصاحب السؤال أن یحوله إلى استجواب إذا لم تلتزم الحكومة بالحضور أو الرد في أالمقررة، ك
.الموعد المحدد، وحق المستجوب في طلب طرح الثقة بالوزیر الذى أخل بذات الالتزام

راحات برغبة والاستجوابات أیضا،تنشیط استخدام آلیات الرقابة المكتوبة وتفعیلها بالنسبة للأسئلة والاقت- 6
للعضو أن مما یتیح الفرصة،ود علیها على الأعضاء فور ورودهابحیث توزع هذه الموضوعات والرد

.اقتناعه بالرد المكتوب فیغلق الموضوع إلا إذا تمسك عضو آخر باستمرار المناقشة فیهقرری

م اللجان بدورها في متابعة أداء الأجهزة فلابد أن تقو ؛ور اللجان في الرقابة البرلمانیةتفعیل د- 7
الحكومیة المختلفة الواقعة ضمن دائرة اختصاصها وطلب موافاتها بكل ما یتعلق بهذه الجهات من 

على أن تعد اللجان ملفات بنتائج هذه المتابعة تتاح للأعضاء بصورة دوریة ،تقاریر ونشراتبیانات و 
. وفى مكتبة المجلسعلى بریدهم الإلكتروني أو في مقر اللجنة

U.S. Government" مكتب المساءلة الحكومیة"على غرار " للرقابة الحكومیة"إنشاء جهاز - 8

Accountability Office (GAO)الذى یقوم نیابة عن الكونجرس بمراجعة للكونجرس الأمریكي التابع
حول أفضل سبل تحسین مختلف العملیات والبرامج التى تقوم بها الحكومة وتقدیم النصح للبرلمان

.الأداء ومكافحة الفساد
تطویر الدور المالى للبرلمان-ج

والتعدیلات التى أدخلها مجلس 2007في عام 1971إذا كانت التعدیلات التى أدخلت على دستور 
على قانون الموازنة العامة قد عززت من الدور المالى للمجلس، ووسعت سلطاته 2005الشعب في عام 

ل المالى لتقترب من أفضل الممارسات المعمول بها عالمیا، إلا أنه لا زال هناك الكثیر مما تمس في المجا
ویمكن رصد أهم ،طات المتاحة له في المجال المالىإلیه الحاجة لزیادة قدرة البرلمان على ممارسة السل

:هذه الاحتیاجات فیما یلى

فلا شك أن الموازنات العامة والحسابات ،لیةعلى التعامل مع الوثائق الماتحسین قدرات الأعضاء- 1
ومن هنا تصبح قدرة . الختامیة من الوثائق الفنیة المعقدة التى یصعب فهمها على غیر المتخصص

الغالبیة العظمى من النواب على المشاركة بفاعلیة فیما یقوم به البرلمان في هذا الشأن رهنا بما یقدم 
فنیة المالیة والتعامل معها من ناحیة، وحجم وكفاءة المساعدات اللهم من تدریب على فهم هذه الوثائق
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ویمكن أن تسهم الحكومة بدور في هذا الصدد من خلال ،من ناحیة أخرىالتى تتاح لهم في هذا الشأن
تقدیمها تقدیم معلومات الموازنة في صورة سهلة القراءة توازن بین تقدیم معلومة سهلة ومفصلة وبین 

ویمكن الاستفادة في ذلك بالنماذج المتبعة . من التفاصیلأعمقا مستویات تقدم تدریجبأشكال عدیدة
.كندا، الدانمارك، أیسلندا، نیوزیلاندا، والولایات المتحدة الأمریكیة: في دول مثل

فعندما لا یملك معظم النواب الخبرة أو ؛الفنى للأعضاء في المجال المالىتطویر خدمات الدعم- 2
القادرة یل وتقییم الموازنة العامة وصیاغة البدائل، یصبح توفیر الخبرة الفنیة المتخصصةالوقت لتحل

وتشیر التجارب الناجحة في هذا الصدد إلى ضرورة توفیر هذا الدعم الفنى ،على  ذلك أولویة رئیسیة
:ثلاثة مستویات متوازیةالمتخصص للنواب على 

لكلفنى متخصص في التحلیل المالى یقدم خدماتهلیكون بمثابة جهاز ،إنشاء مكتب للموازنة- 
من المتخصصین في شئون الموازنة والتحلیل یاكافاً المكتب عددهذا ویضم ،أعضاء المجلس

ویتولى مهمة دراسة وتحلیل وتقییم الموازنة العامة والحساب ،امةالعالمالى وتحلیل السیاسات
ویمكن . المالیة لأى تشریع مقدم إلى المجلسدورا فنیا في حساب التكالیفیؤدىالختامى، كما 

الاستفادة في ذلك من تجربة مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمریكي ومكتب الموازنة التابع 
.للبرلمان في السوید

تضم عددا مناسبا من الفنیین المتخصصین في هذا ،وحدة للتحلیل المالى بكل هیئة برلمانیة- 
ة ما یحتاجونه من تحلیلات فنیة ومالیة بالصورة التى تخدم رؤیتهم الحزبیة المجال لتقدم لنواب الهیئ

ما بین خمسة ومواقفهم السیاسیة، على غرار ما یجرى في السوید التى تخصص لكل هیئة برلمانیة 
.باحثین متخصصین في هذا المجالإلى عشرة 

كل لجنة من اللجان خلداكوادر بحثیة وفنیة متخصصة في التحلیل المالى وتحلیل السیاسات - 
النوعیة بالمجلس، یقدمون إلى أعضاء اللجنة نوعیات مختلفة من الدراسات والتحلیلات المتعلقة 

.بموازنات وحسابات الجهات الداخلة ضمن اختصاص اللجنة

ادیة إلزام الحكومة بتقدیم رؤیة متوسطة المدى قبل الموازنة تتضمن إطارا عاما لسیاساتها المالیة والاقتص- 3
للسنة المالیة القادمة وسنتین مالیتین تالیتین، یعرض توجهاتها العامة في مجالات الإنفاق والإیرادات 

الدین العام والأولویات المقترحة لتوجیه الإنفاق العام، ومصادر التمویل المخططة ونسب العجز و 
لفترة التى یجرى فیها صیاغة على أن یتم تقدیم بیان بهذا الاطار العام خلال ا، والاقتراض المقترحة

ویخضع هذا الاطار لمناقشات . الموازنة العامة، وقبل الموعد الرسمى لتقدیم الموازنة بوقت مناسب
ویكون ما یوافق علیه المجلس ملزما . مكثفة في المجلس ولجانه بالاشتراك مع الحكومة وخبرائها

. النسبة للسنتین التالیتینللحكومة في موازنة السنة المالیة القادمة، واسترشادى ب
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وتتیح مناقشة المجلس لهذه الموازنة الاقتصادیة الشاملة متوسطة الأجل فرصة لزیادة مشاركته في تحدید 
كما تقدم فرصة للبرلمان والشعب لإدراك أهداف وقیود ،الخاصة بالموازنةالأولویات واتخاذ القرارات الصعبة

.اغة المصالح والتوجهات الاقتصادیة الكبرى والصغرىالحكومة بصورة أفضل والمساهمة في صی

فلا ینبغى أن تتم أیة تصرفات تتعلق بالمال العام ؛سابات سریة خارج الموازنة العامةحظر وجود أیة ح- 4
ومن مقتضى ذلك أن یتم إعادة النظر في الموازنات الإجمالیة أو ما ،انخارج سلطة ومراقبة البرلم

لسنة 53من قانون الوازنة العامة للدولة رقم 10لسطر الواحد التى قررتها المادة یطلق علیه موازنات ا
مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز : لست جهات هى1972

وبحیث ،ت القضائیة والجهات المعاونة لها، القوات المسلحة، والهیئا)ألغى(المدعى العام الاشتراكى 
اح الحریة لهذه الجهات للاستقلال بوضع تفاصیل موازناتها الخاصة بنفسها في حدود یراعى أن تت

الاعتمادات التى یتم الاتفاق علیها مع الحكومة، ثم تعرض مفصلة على المجلس وتخضع للرقابة 
كما یمكن الاستفادة من التجارب الدولیة فیما یتعلق . والتدقیق شأنها شأن غیرها من موازنات الدولة

ظر واعتماد الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة وحساباتها الختامیة بما یوازن بین اعتبارات السریة بن
التصرفات في الأموال العامة لموافقة ورقابة جمیعالمطلوبة لبعض جوانبها، وبین ضرورة خضوع 

.البرلمان

رقابة للمجلس ولجانه ممارسة إلزام الحكومة بتقدیم تقاریر ربع سنویة عن تنفیذ الموازنة، حتى یتاح- 5
على التنفیذ الفعلى للموازنة العامة من جانب الجهات المختلفة، ویتزامن مع ذلك تقدیم الجهاز مستمرة

وتقوم اللجان المعنیة بدراسة ،ول أداء الحكومة خلال ذات الفترةالمركزى للمحاسبات تقاریر رقابیة ح
تقریرا إلى المجلس بما قد تجده بها من تجاوز لما هو مقرر كلا التقریرین بصورة معقمة ودقیقة، وترفع

. بالموازنة العامة
إقرار الحساب الختامى قبل الموافقة على الموازنة الجدیدة، الأمر الذى یضع تحت نظر المجلس نتائج - 6

مكن أن تستفید كما ی،اره بشأن مشروع الموازنة الجدیدةتنفیذ الحكومة للموازنة السابقة لیستفید بها في قر 
ملامح مشروع الموازنة الحكومة مما قد یبدیه المجلس من ملاحظات على الحساب الختامى في رسم 

علاوة على أن من شأن ذلك أن یساهم إیجابیا في تحدید الأولویات التى یمكن أن یتفق علیها ،الجدیدة
.ازنةالمجلس والحكومة خلال تحدیدهم لملامح الاطار متوسط الأجل قبل المو 

ولعل أول متطلبات ،بذل كل جهد ممكن لتحسین قدرة النواب على القیام بمختلف مهام العمل البرلمانى- 7
ذلك هو حتمیة تفرغ الأعضاء تماما للعمل النیابى، ووضع برامج للتدریب والتأهیل المتواصل للنواب 

،ة انتهاء عضویتهم بالمجلسإلى لحظعلى مختلف جوانب العمل البرلمانى، منذ لحظة إعلان انتخابهم 
كما یتطلب الأمر بحق إعادة النظر فى ضرورة توفیر مقرات مناسبة للنواب داخل المقر البرلمانى 
وتزویدهم بطواقم إداریة وفنیة خاصة بكل منهم، لأن العائد من ذلك أهم بكثیر من الوقوف أمام عقبة 
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توفیر المقرات والطواقم الإداریة والفنیة على مستوى وقد یكون البدء ب. التمویل وتوافر الإمكانات المادیة
الهیئات البرلمانیة الممثلة بالمجلس أحد المداخل الأسرع والأسهل إلى أن تتاح الموارد اللازمة لتوفیرها 

ضرورة التخطیط المحكم لتأسیس جهاز معلومات برلمانى ویتكامل مع ذلك كله ،لكل نائب بالمجلس
راته المادیة والبشریة وموارده المعلوماتیة بالتدریج والإصرار، وینطلق من مستقل ومتطور، یبنى قد

توظیف ما هو قائم لدى المجلس، وما هو متاح لدى الحكومة، وما یمكن الوصول إلیه من خبرات 
وتجارب دولیة، لیتحول إلى مؤسسة معلوماتیة حدیثة تملك القدرة على تلبیة احتیاجاته المعلوماتیة 

. محایدةو صورة مستقلة وموضوعیة والبحثیة ب

تحسین وتطویر الأجھزة البرلمانیة والتنفیذیة : سادسا
)3(للبرلمان 

للعمل البرلمانى وجهان متكاملان، أولهما سیاسى برلمانى یتعلق بالأعمال البرلمانیة بمعناها الواسع، 
البرلمانیة الرئیسیة التى تتولى ، إلى جانب أجهزتهفى مجموعه فى شكل جلساته العامةویقوم علیه البرلمان

.الأعمال التنسیقیة والتحضیریة للجلسات العامة التى یصدر عن طریقها وحدها القرار البرلمانى

أما الوجه الآخر للعمل البرلمانى فیتعلق بالشئون الفنیة والإداریة والمالیة التى یقوم بها الجهاز الإدارى 
.العامة بالمقام الأولالتنفیذى للبرلمان متمثلا فى أمانته

، وقد تراكمت بداخلها سیاسات ة للبرلمان من حالة جمود وانغلاقوتعانى الأجهزة البرلمانیة والتنفیذی
وممارسات غیر سلیمة وغیر مرضیة فى تكوینها وتشغیلها وأداء مهامها، ویكمن التحدى الحقیقى على 

لرئیسیة فى الانتقال من مجلس الفرد الواحد إلى مجلس صعید الجلسات العامة للبرلمان وأجهزته البرلمانیة ا
ه الشكل نیالأمة الحقیقى فیما یخص الإجراءات والموضوعات سواء بسواء، ذلك أن العمل البرلمانى یع

یر الشامل فى المرحلة المقبلة بالتحول نحو النهج الدیمقراطى داخل یوالجوهر معا، وهما یستوجبان التغ
متلك زمام المبادرة وإفساح المجال تى لم تكن تعرف الدیمقراطیة ولم تتها المختلفة الوأجهز البرلمانمؤسسة 

فضلا عن غیاب القیم البرلمانیة ،للاختلاف واتساع مساحة الحوار المتبادل ولا إتباع سیاسة الباب المفتوح
داخل البرلمان والسلوكیة ،المبادئ الجامعة، والقیم البرلمانیة التنظیمیةوعدم الإعلاء من شأنها على مستوى 

.وأجهزته المختلفة

ومن أجل تحسین وتطویر الأجهزة البرلمانیة والتنفیذیة للبرلمان بما یؤدى إلى ممارسات برلمانیة فاعلة 
:وسلیمة، فإنه یجب أن یؤخذ فى الحسبان على هذا الصعید ما یلى

:ترشید نظام الجلسات العامة للمجلس، وذلك بمراعاة ما یلى) أ(

والمحلـق رقـم –مجلـس الشـعب ورقة بحثیة حول التطویر المؤسسـى للأجهـزة البرلمانیـة فـى)3(الملحق رقم : لمزید من التفاصیل انظر)3(
.السیاسیة والبرلمانیة والفنیة والإداریة المتعلقة بإصلاح العمل داخل مجلس الشعب المصرىتیباالتر رؤیة أولیة حول )4(



44

جهـة خارجیـة تنسـق مباشـرة مـع مكتـب المجلـس إلـىتطبیق نظام التصویت الالكتروني وإسناد المهمة -1
.دون وسیط

ــنهج المحفظــةوإعــداد ،إدارة الجلســة لتكــون دیمقراطیــة ومحایــدةأســلوبإعــادة النظــر فــي -2 ــا لهــذا ال وفقً
.الدیمقراطي

هم الحزبیة وعـن ممارسـة أي نشـاط حزبـي طـوال تخلى رئیس المجلس والوكیلین عن انتماءاتهم ومواقع-3
.شغلهم لهذه المناصب

النظـر فــي اســتعانة رئــیس المجلــس بــالوكیلین أو غیرهمـا مــن الأعضــاء للجلــوس إلــى جــواره ومعاونتــه -4
اختیــار خمســة أو ســتة مــراقبین للجلســة مــن بــین و .ســة كرمــز علــى التشــاور وعــدم الــتحكمفــي إدارة الجل

ومتابعــة انتظــام معاونــة رئــیس  المجلــس فــي تنظــیم ســیر الجلســات داخــل القاعــةالأعضــاء بالتنــاوب ل
.الأعضاء فى حضور الجلسات وغیابهم

إعـــداد تقریـــر دوري عـــن أنشـــطة أجهـــزة المجلـــس فیمـــا بـــین الجلســـات یـــوزع علـــى الأعضـــاء للاطـــلاع - 5
).ق هذا التقریر مع جدول الأعمالیرف(ومتابعة أنشطة المجلس 

للموافقــة علــى (أي المجلــس فــي جــدول أعمــال جلســة المجلــس عنــد بــدء كــل جلســة إرســاء تقلیــد أخــذ ر - 6
).ترتیب الموضوعاتإعادةالجدول أو تعدیله بالحذف أو الإضافة أو التبدیل و 

المجلس بمنع الوقـوف أو التصـفیق أثنـاء انعقـاد جلسـات المجلـس للمحافظـة علـى وقـار من اتخاذ قرار - 7
.المجلس

:وذلك بمراعاة ما یلى،فى هیئة برلمانیة واحدةعامةالنتهولجمكتب المجلس دمج ) ب(

إلغاء اللجنة العامة وإسناد مهامها الموضوعیة إلى المجلس نفسـه یجتمـع كلـه فـي هیئـة لجنـة عامـة عنـد -1
.مهامها الإجرائیة والتنسیقیة إلى مكتب المجلسوإسناد. الاقتضاء

بمــن فــیهم الــرئیس والــوكیلان، أو أكثــر عة أعضــاء مــن تســلیتــألففــي عضــویة مكتــب المجلــس التوســع-2
بحیــث ینتخــب هــؤلاء الثلاثــة لمــدة الفصــل التشــریعي، وینتخــب بقیــة أعضــاء المكتــب عنــد بــدء كــل دور 

.انعقاد سنوي عادى ولمدة دور الانعقاد فقط
هامـه فـي المسـائل التنظیمیـة والتنسـیقیة، وإسـناد مبتشـكیله الموسـع حصر اختصاصات مكتـب المجلـس -3

.الموضوعیة إلى اللجان النوعیة أو المجلس نفسه حسب الأحوال
إلــى ثلثــي انعقادهــا، ورفــع صــحة )كــل أســبوعین علــى الأكثــر(تــب المجلــس لمكعقــد اجتماعــات دوریــة -4

.ا أي ترجیح لصوت الرئیسمالقرارات بأغلبیة ثلثي أعضائه دونواتخاذتشكیله، 
مجلــس وتوزیعهــا علــى أعضــائه، وإعــلام أعضــاء المجلــس بمــا عــات مكتــب التمااجلكــلتحریــر محاضــر -5

.یتخذه من قرارات
.ون المكتبئمكتب المجلس في عضویة اللجان النوعیة حتى یتفرغوا لشأعضاءعدم اشتراك -6
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وضــع مكتــب المجلــس خطــة نشــاط المجلــس وأجهزتــه لكــل دور انعقــاد ســنوي بعــد اســتطلاع آراء لجــان -7
.المجلس وأعضائه

نفـــاق والمواكـــب الرســـمیة مـــن قبـــل رئـــیس المجلـــس والـــوكیلین، لیكونـــوا أســـوةً حســـنة للأعضـــاء لإید اترشـــ-8
.والموظفین وغیرهم

:وذلك من خلال ،واللجنة التنفیذیة للمؤتمرات البرلمانیةالبرلمانیةالشعبة تطویر ) جـ(

.لتنفیذیةإسناد النشاط البرلماني الخارجي كله إلى الشعبة البرلمانیة ولجنتها ا-1
وعـدم ،مراجعة قواعد تشكیل وإدارة الشعبة ولجنتها التنفیذیة لیتم بالانتخاب من بین مرشحین متعددین-2

وبمـــا یضـــمن التمثیـــل العـــادل ،مكتـــب المجلـــس أو حـــزب الأغلبیـــة البرلمانیـــة فـــى هـــذا التشـــكیلتحكـــم 
.للهیئات البرلمانیة الحزبیة والمستقلین والمرأة داخل اللجنة

الـــذى لـــم ینعقـــد قـــط طـــوال العقـــود حـــرص علـــى عقـــد الاجتمـــاع الســـنوي للشـــعبة البرلمانیـــة المصـــریةال-3
.الماضیة

التأكیـــد علـــى المشـــاركة الفعلیـــة للوفـــود البرلمانیـــة المصـــریة فـــي المهـــام التـــي تكلـــف بهـــا إلـــى الخـــارج، -4
.ریةیلها من أوراق عمل تحضوالاستفادة مما یعد

م العمــل داخــل الشــعبة البرلمانیــة المصــریة وقواعــد تشــكیل الوفــود البرلمانیــة وضــع لائحــة داخلیــة لتنظــی-5
ویضع قواعـد تـنظم العلاقـة بـین الشـعبة البرلمانیـة المصـریة ،التناوب في التمثیل بهذه الوفودبما یكفل

رة ووزارة الخارجیــة فیمــا یتعلــق بالتشــاور وتبــادل المعلومــات ومتابعــة تنفیــذ التوصــیات والقــرارات الصــاد
.عن المنظمات البرلمانیة الدولیة

ات أو البحــوث البرلمانیـة فــي تشـكیل الوفــود ر مشـاركة موظــف متخصـص بالتنــاوب مـن قطــاعي المـؤتم-6
ـــة الرســـمیة، والتجـــاوز عـــن  ـــرلمـــوظفینالمشـــاركة أســـلوبالبرلمانی ـــابذوي غی المجاملـــةصـــفة مـــن ب

فـود وإعـداد تقـاریر فنیـة عـن مهامهـا بصـورة ، بما یسهم فى تقدیم دعـم فنـى لهـذه الو والأهواء الشخصیة
.منتظمة

ة حاطــالتهــا إلـى جهـات الاختصـاص للإحود البرلمانیـة، وإ فـإعـداد تقـاریر عـن المهـام التــي تقـوم بهـا الو -7
.والاستفادة منها

تخصیص موازنة مناسبة لأنشطة الشعبة وتحدید مواردها على سبیل الحصر وزیادة الاشـتراك السـنوى -8
.وإنفاقها وفقا لخطة سنویة معتمدة،فى هذه الموازنةللأعضاء 

التوســــع فــــي تشــــكیل لجــــان الصــــداقة والإخــــاء البرلمانیــــة المشــــتركة الثنائیــــة والمتعــــددة الأطــــراف مــــع -9
.البرلمانات في الدول الشقیقة والصدیقة

عمـل وتوزیـع فصل منصب أمین عام البرلمان عن منصب أمین الشعبة البرلمانیة، من باب تقسـیم ال-10
.المسئولیات وتوازنها وعدم تركیزها
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:ویقضى ذلك مراعاة ما یلى، تقاریرها البرلمانیةتجوید و النوعیةاللجان توسیع )د(

ــــة مــــا بعــــد ثــــورة - 1 ــــایر 25اســــتحداث لجــــان نوعیــــة جدیــــدة للارتقــــاء بالعمــــل البرلمــــاني ومواجهــــة مرحل ین
.لباتها، ومن هذه اللجان المقترحةومتط

).بشتى صوره وأشكاله: (فحة الفسادلجنة مكا* 
ـــة الاتصـــال والمعلومـــات* ـــاء مجتمـــع المعرفـــة والمعلومـــات واقتـــراح بتخـــتص : لجن ـــة ببن الشـــئون المتعلق

.القوانین والسیاسات والرؤى بهذا المجال المهم للغایة
تشـریعاتها بیتعلـقتعنى بما یخص حقوق الأسرة والأمومـة والطفولـة ومـا : والطفولةالأسرةلجنة شئون * 

.وسیاساتها في ظل اهتمام الشرع والاتفاقیات الدولیة بهذه المسائل
.لجنة الإصلاح والتنمیة الإداریة* 
.لجنة موارد المیاه*
ویترأســها أحــد أعضــاء الهیئــات البرلمانیــة للأحــزاب المعارضــة، تتــولى ،حســابات البرلمــانإنشــاء لجنــة - 2

ابعة شئون المكتبة البرلمانیة والأرشـیف وغیرهـا مـن وسـائل ولجنة أخرى لمت،مراجعة حسابات البرلمان
.التوثیق البرلمانى

نصـــاب صـــحة ورفـــع -الأصـــلبحســـب-انعقـــاد اجتماعـــات اللجـــان فـــي غیـــر أیـــام جلســـات المجلـــس- 3
لاً بــأول وتوزیــع نســخ منهــا علــى بــدلاً مــن الثلــث، وإعــداد محاضــرها أو أغلبیــة أعضــائهاانعقادهــا إلــى 

.ضاء اللجنةعأ
داع أسـالیب جدیـدة فـي مـنهج إعـداد التقـاریر البرلمانیـة مثـل اسـتطلاعات الـرأي والزیـارات المیدانیــة ابتـ- 4

لـك ذوجلسات الاستماع مع الجمهور والمختصین والمسئولین وإعداد البحوث والدراسات المقارنة وغیر 
.ریة، والاستفادة من تقنیة المعلومات الحدیثة في هذا الغرضیمن الأعمال التحض

وحفـظ التقـاریر التـي لـم تقـدم . عدم نظر تقـاریر اللجـان قبـل اسـتیفائها النـواحي الإجرائیـة والموضـوعیة- 5
، وإعادة التقاریر غیر المكتملة مرة أخـرى مـن المجلـس جدیدة حول الموضوعات التي تدرسهاإضافات 

.إلى اللجان
قـوانین واللـوائح السـاریة وغیرهـا مـن قیام اللجان بدورها فـي اقتـراح مشـروعات القـوانین ومتابعـة تنفیـذ ال- 6

.الاختصاصات المهمة المهملة على امتداد العقود الماضیة
.عمال هذه اللجانوجوب تفرغ رؤساء اللجان لأ- 7
هاالاســتفادة مــن مناقشــات المجلــس حــول تقــاریر اللجــان، بإعادتهــا إلــى اللجنــة لهــذا الغــرض، وتفویضــ- 8

ء هـــذه المناقشـــات، وعـــرض التعـــدیلات الجوهریـــة علـــى دخـــال مـــا یلـــزم مـــن تعـــدیلات علیهـــا فـــي ضـــو إب
.المجلس لإقرارها في صورتها النهائیة

.نشاط اللجان، وعرضها على المجلس في نهایة كل دور انعقاد سنويعنإعداد تقاریر المتابعة - 9
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ــــى للجــــان النوعیــــة، وحــــ- 10 ــــس والــــوكیلین الاجتماعــــات الأول ــــیس المجل الأعضــــاء علــــى ثحضــــور رئ
لقــراءة جماعیــة للائحــة الداخلیــة للمجلــس، وتشــجیعهم علــى تطــویر -أو أكثــر-تخصــیص اجتمــاع

.أسالیب العمل داخل اللجان والمجلس بوجه عام

شئون العضویة ومزایاها وواجباتها)هـ(

:یجب فى هذا الخصوص الأخذ فى الحسبان ما یلى
ســــم الدســــتوري إضــــافة أداء العضــــو لمهــــام وواجبــــات العضــــویة بصــــدق وإخــــلاص إلــــى مضــــمون الق- 1

.للأعضاء
عنهـا، تنازلـهجـواز دمالإجرائیة لعضو المجلس وععلى أهمیة وضرورة الحصانة الموضوعیة و التأكید- 2

.مع ترشیدها في الممارسة
الالتــزام بالقاعــدة العامــة فــي تفــرغ الأعضــاء لمهــام العضــویة وعــدم الجمــع بینهــا وبــین الوظــائف العامــة - 3

.كید استقلال البرلمانالمصالح وتو لتجنب تضاربوغیرها 
ألف جنیه، وإلغاء بـدلات الجلسـات واجتماعـات )15(تقنین مكافأة شهریة لعضو المجلس لا تقل عن - 4

المـدیر العـام (من التوقیع في قوائم حفاظًا علـى كـرامتهم وإعفائهماللجان التي یتهافت علیها الأعضاء 
ظــام التوقیــع الالكترونــي، مــع خصــم مبلــغ أو تطبیــق ن) ووكیــل الــوزارة لا یوقــع حضــورًا فــي جهــة عملــه

.جلسة المجلس أو اجتماع اللجنةعنغیاب العضو مقابلمحدد من المكافأة الشهریة 
نهایة الخدمة للأعضاء عند تركهم المنصب ووضع شروط وقواعد ومكافآتتین معاشانالنظر في تق- 5

فــي هــذا الخصــوص ونظــام معاشــات هــذه المعاشــات، والاســتئناس بــالنظم البرلمانیــة المقارنــة حقاقاســت
.الوزراء

علـى طـرف خفـيمـن أداءهم لمهـام العضـویة، وتـُؤثرتعوقترفع الأعضاء عن مواطن الشبهات التي - 6
،الـخ.. الوظـائفوتأشـیراتاستقلالهم وإضعاف مؤسسة البرلمان، مثـل قـرارات العـلاج وتأشـیرات الحـج 

.هذه الظواهر غیر الإیجابیةن تدابیر للقضاء علىمواتخاذ مكتب المجلس ما یلزم 
تنظیم لقاءات دوریة ودیة بین الأعضاء بمعرفة مكتب المجلس لمزید من التعارف والتآلف فیما بیـنهم، - 7

وغیــره مــن الأهــداف التــي تحققهــا مثــل هــذه الغــرض وعمــل نــادٍ اجتمــاعي لهــم ولمــوظفي المجلــس لهــذا
.الأندیة الاجتماعیة

حدات الإداریة المحلیـة الأخـرى لتـوفیر أمـاكن تتخـذ  مقـرات لتلاقـي التنسیق مع المحافظین ورؤساء الو - 8
أعضـــاء المحافظـــة مـــع الأهـــالي فـــي هـــذه المحافظـــات والوحـــدات الإداریـــة المحلیـــة الأخـــرى بمـــا یعمـــق 

.العلاقات المتبادلة بین الطرفین

:یة، وذلك عن طریقالبرلمانیة للأحزاب فى الأجهزة البرلمانیة الرئیسوالهیئاتالمرأة تمثیلضمان )و(
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مراعاة تمثیل المرأة والهیئات البرلمانیة للأحزاب والمستقلین فى هذه الأجهزة وتقنین حد أدنى -1
.لمشاركتها فى هذه الأجهزة

إسناد منصب أحد وكیلى البرلمان وكذلك رئاسة بعض اللجان المهمة لأحزاب المعارضة المتمثلة فى -2
.ازنة والاقتراحات والشكاوى، الدفاع والأمن القومىالبرلمان، وبخاصة لجان الخطة والمو 

.قیام الهیئات البرلمانیة للأحزاب بنفسها بانتخاب ممثلیها أمام البرلمان-3
السماح لكل هیئة برلمانیة بترشیح عدد معین من أعضائها فى عضویة اللجان تبعًا لمعدل تمثیلها -4

.جنةفى البرلمان مع تقریر حد أدنى لهذا الترشیح بكل ل
حدد یسمح بتكوین تكتلات وتحالفات برلمانیة تضم عدة أحزاب تجمعها أهداف وبرامج وضع تقنین م-5

.مشتركة
تقریر مزایا إجرائیة للهیئات والتكتلات البرلمانیة وتزویدها بالموارد البشریة والمادیة والمالیة التى -6

.تمكنها من النهوض بمسئولیاتها داخل البرلمان

)1(الجهاز التنفیذى للبرلمانهیكلةیر وإعادة إصلاح وتطه)ز(

یتطلب الجهاز التنفیذى للبرلمان إصلاحا جذریا وتطهیرًا شاملا وإعادة هیكلة كاملة وعلى وجه 
:الخصوص یجب الأخذ فى الحسبان ما یلى

ل مكتبه لمدة فصل تشریعى واحد قاببقرار من المجلس بناء على اقترحأن یعین الأمین العام للمجلس-1
.للتجدید لمرة واحدة فقط

على العمل لعامة لیواكب المستجدات التى طرأتأن یعاد النظر فى الهیكل التنظیمى لجهاز الأمانة ا-2
البرلمانى طوال أكثر من عقدین من الزمان، وأن یستطلع آراء العاملین بالأمانة العامة فى هذا 

.الهیكل، ویعلن ویوزع علیهم
.ل الداخلیة للتشكیلات التنظیمیة بجهاز الأمانة العامةأن یعد دلیل إجراءات العم-3
أن تجرى دراسة مسحیة شاملة عن اتجاهات التوظیف بالبرلمان، ویعتمد على نتائجها فى رسم سیاسة -4

.سلیمة للتوظیف فى ضوء احتیاجات العمل
وظائف أن یراجع نظام توصیف وتقیم وترتیب الوظائف ویجرى تحدیثه وتفعیله، وأن یوضع سلم لل-5

ویجرى تحدیثه وتفعیله، وأن یوضع سلم للوظائف التخصصیة بالبرلمان، وأن یؤهل الموظفون للترقى 
.فى هذا السلم التخصصى من وظیفة باحث برلمانى حتى بلوغ وظیفة الخبیر والمستشار البرلمانى

عد من یشغلها املین بالكادر الوظیفى وحدهم، ویستبعأن تقتصر المراكز والمناصب الوظیفیة على ال-6
ممن تجاوز السن القانونیة للمعاش، ولا یتم التجدید لهؤلاء بأى حال من الأحوال، وأن یتوقف عن 

.التعیینات من خارج المجلس فى الوظائف العلیا والاستشاریة

.مشروع إصلاح وتطهیر وإعادة هیكلة الجهاز التنفیذى للبرلمان: )5(لمزید من التفاصیل أنظر الملحق رقم )1(
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أن یقسم العمل داخل الوحدات التنظیمیة المختلفة بالأمانة العامة، وألا یحتكر من قبل أفراد بعینهم -7
.كانت كفاءاتهم وقدراتهممهما

أسوة ،أن تتبع سیاسة التداول فى الوظائف العلیا لتكون لمدة فصل تشریعى قابل للتجدید لمرة واحدة-8
".الأمین العام"بما هو مقترح بالنسبة لوظیفة 

أن یوضع دلیل عمل استرشادى لقواعد العمل داخل أمانة شئون اللجان، بحیث یؤدى إلى توحید -9
.وطریقة إعداد التقاریر البرلمانیةأسالیب العمل

أن تجرى مراجعة شاملة للائحة العاملین بالبرلمان، بما یؤدى إلى تحدیث جذرى لنظام العاملین - 10
.وتخلیص هذه اللائحة مما علق بها من انحراف تشریعى. وتحقیق الإنصاف الوظیفى

:إحیاء القیم البرلمانیة وعودة الروح والوعى للبرلمان) ح(

ممارساته داخل مؤسسة البرلمان وأجهزته الرئیسیة مجموعة من القیم والمبادئ و أصول العمل تحكم
الحاكمة لأداء هذه المؤسسة وانتظام دولاب العمل فیها سلبًا وإیجابًا، ویشكل الخروج على هذه القیم والمبادئ 

وقد سار الأمر على هذا . بهاان عنها وعدم الالتزام على ابتعاد البرلمدالا بصورة ملحوظة وعامة مؤشرا 
المستخدم داخل ة الماضیة، یظهر ذلك لغة الخطابان المصرى على امتداد العقود الستالنحو فى البرلم

.والمبادئ البرلمانیةالأمر الذى یوجب إحیاء هذه القیماجتماعات اللجان، جلسات البرلمان و 
:وفى صدارتها،ذه القیمفعلى صعید القیم البرلمانیة الجامعة، یجب إعلاء شأن ه

.تمثیل عضو البرلمان للأمة بأسرها-1
.نزاهة التمثیل فى عضویة البرلمان-2
.تفرغ عضو البرلمان لمهام العضویة-3
.تجنب تضارب المصالح والبعد عن الشبهات-4
.استقلال البرلمان-5
.حریة التعبیر والمعارضة والنقد البناء-6
.دیمقراطیة العمل داخل البرلمان-7
.یدهالایة البرلمانیة وعدم تأبداول الو ت-8
.تحقیق صحة العضویة-9

.علانیة أعمال البرلمان وتوثیقها- 10
.التعاون بین البرلمان والمؤسسات الدستوریة الأخرى- 11
.عدم تفویض الصلاحیات- 12
.احترام البرلمان وكرامة الأعضاء- 13
.احترامهاالمحافظة على كرامة وهیبة المؤسسات الدستوریة و - 14
.ور والقانون واللائحة فى المداولات والقراراتأحكام الدستالتزام- 15
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.مراعاة أصول اللیاقة مع رئیس البرلمان والأعضاء- 16
.انفتاح البرلمان على المجتمع والمواطنین- 17
.المساءلة البرلمانیة للأعضاء- 18

بط فإن من المهم للغایة الالتزام الصارم بهذه القیم لترشید وض،وعلى صعید القیم البرلمانیة التنظیمیة
الممارسات البرلمانیة داخل الجلسات والاجتماعات البرلمانیة، وتحویل مداولاتها إلى كلم طیب نافع، ومن أهم 

:هذه القیم التنظیمیة
.الانتظام فى حضور الجلسات والاجتماعات-1
.طلب الإذن بالكلام-2
.عدم المقاطعة-3
.عدم التكرار-4
.عدم التلاوة-5
.أو هیئة المجلسالوقوف أثناء الكلام وتوجیهه للرئیس-6
.الوقت المعلوم للكلام-7
.عدم الخروج على الموضوع محل المداولات-8
.استیفاء الإجراءات قبل نظر الموضوعات-9

.نصاب معلوم للانعقاد والتصویت على القرارات- 10
.المحافظة على النظام والوقار الواجب للجلسات والاجتماعات- 11
.التروى وعدم الاستعجال فى نظر الموضوعات- 12
.فى جلسات البرلمانیب معین للجلوسترت- 13
.عدم التعلیق على القرارات البرلمانیة بعد إعلانها- 14

، المصداقیة، الندیة: البرلمان، فمن أهمهاوعلى صعید القیم السلوكیة التى یجب أن یلتزم بها أعضاء
اح والتواصل، قبول الجماعیة، الأسوة الحسنة، التعارف والتآلف، التنافس، التكلیف والخدمة العامة، الإفص

التأهیل والتجدید، قبول النقد والشكوى، ویضاف إلى هذه القیم السلوكیة مجموعة قیم تخص العاملین 
المسئولیة والمساءلة، الكفاءة ،بالبرلمان وفى طلیعتها، تقسیم العمل، العدالة الوظیفیة، النظام والانضباط

لحیاد والنزاهة، التداول الوظیفى، المشاركة والتشاور، والعلانیة، والإنجاز، الجودة والإتقان، التجدید والتغییر، ا
.الاحترام المتبادل والثقة
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)2(إنشاء أكادیمیة متخصصة للدراسات البرلمانیة وحقوق الإنسان) ط(

ة یحترفها أیضًا، وعضویة البرلمان لیست مهنمن المسلم به أن البرلمان یقوى بأعضائه ویضعف بهم 
هلون لشغلها، بل هى منصب عام لتمثیل الشعب من قبل نوابه المنتخبین لهذه المهمة المتخصصون المؤ 

.الوطنیة الجسیمة المركبة
ویأتى أعضاء البرلمان عادة من خلفیات ومستویات علمیة وعملیة متباینة، لا تجمعهم قواسم معرفیة 

منها البرلمانى، والمتخصصون الذین مشتركة بأصول الممارسة البرلمانیة، فلیس ثمة معاهد أو كلیات یتخرج 
غیر مؤهلین بصورة كافیة حتى لو كانوا من خریجى كلیات الحقوق - فى الغالب–یعاونون هؤلاء الأعضاء 

والعلوم السیاسیة التى تقدم بالكاد الحد الأدنى من المعرفة العامة فى حقل القانون والعلوم السیاسیة، ولا 
.فى المجالات المعرفیة للعلوم البرلمانیة وتطبیقاتهاتتعمق هذه المسارات الأكادیمیة 

وإزاء هذا التحدى الكبیر، فإنه یجب لتقویة مؤسسة البرلمان وتفعیلها وتطویرها إعطاء أولویة متقدمة 
لإعداد البرلمانى النموذجى وبناء قدرات البرلمانیین من أعضاء البرلمان وموظفیه، ویغذو من الأهمیة بمكان 

صعید أن یتبنى البرلمان مشروع إنشاء أكادیمیة متخصصة للدراسات البرلمانیة وحقوق الإنسان، على هذا ال
وحقوق الإنسان فى مصر والعالم العربى، وتتولى ىالبرلمانكل المهتمین المتخصصین فى الشأنتخدم

لخدمة، وعمل برامج إعداد وتأهیل العاملین بالوظائف التخصصیة فى البرلمان قبل الالتحاق بالعمل وأثناء ا
فى هذا المجال، وتقدیم ، وإعداد برامج للدراسات العلیا وحلقات نقاشیة لتأهیل الأعضاء بصورة منتظمة

عام ومراجعة وقیاس أداء البرلمانالاستشارات وإعداد البحوث البرلمانیة التى یتطلبها العمل البرلمانى بوجه 
:ة الوحدات الآتیةفى مصر والعالم العربى، ویتبع هذه الأكادیمی

.كلیة الدراسات العلیا فى العلوم البرلمانیة وحقوق الإنسان-1
.معهد التأهیل والتدریب البرلمانى-2
.مركز الدراسات والاستشارات البرلمانیة-3
.الجمعیة الوطنیة للعلوم البرلمانیة وحقوق الإنسان-4

مشروع مقترح بإنشاء الأكادیمیة العربیة للدراسات البرلمانیة وحقوق ) 6(تفاصیل حول هذا المشروع أنظر الملحق رقم لمزید من ال)2(
.الإنسان


